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  عارض عدم اختصاص المحكمة في قانون المرافعات الإداریة

  "دراسة مقارنة"

   الشرقاويد محمد أبو الیزیحعبد الفتا

، المملكــة العربیــة كلیــة الــشریعة والدراســات الإسـلامیة، جامعــة القــصیمقـسم الأنظمــة، 

  .السعودیة

  abdo1412@yahoo.com  :البرید الإلكتروني
ا :  

يدور موضوع البحث حول مـسألة اختـصاص محـاكم القـضاء الإداري بمختلـف درجاتهـا    

بنظر الدعوى، وتثور مشكلة البحث حول مصير الحكـم الـصادر في مـسألة الاختـصاص، سـواء 

صدر الحكم بعدم الاختصاص رغم اختصاص المحكمة التـي أصـدرته بموضـوع الـدعوى، أو 

 . صادر باختصاص المحكمة رغم عدم اختصاصها بنظر الدعوىصدر الحكم ال

وتتمثل أهداف البحث في استجلاء الغموض الذي يثور حول مسألة الاختصاص عـلى النحـو 

ُالسالف ذكره في مـشكلة البحـث، ومحاولـة الإجابـة عـلى الأسـئلة التـي قـد تطـرح حـول مـسألة 

 .الاختصاص

ًسعودي، والأحكـام القـضائية ذات الـصلة، فـضلا وستكون دراستنا في القانونين المصري والـ

 لا يتعـارض مـع أحكـام ومبـادئ الـشريعة عن آراء الفقه القانوني في هذا المجال، كل ذلـك بـما

 الإسلامية، ثم سأذيل بحثي بخاتمة تتـضمن أهـم النتـائج والتوصـيات المستخلـصة مـن البحـث

 :أذكر منها

أ  أ      ا :   

ــد الا ــع قواع ــر جمي ــق الأم ــواء تعل ــام س ــام الع ــن النظ ــد م ــانون الإداري تع ــصاص في الق ًخت ُ

أمـام المحـاكم  قواعـد الاختـصاص المحـلي ، أمـابالاختصاص الولائي، أو النوعي أو المحـلي

لــق بالنظــام العــام، أمــا قواعــد الاختــصاص الــولائي والاختــصاص النــوعي فتتعلــق يتعلا العامــة 

ــام ــاضي الإ، كــما أن البالنظــام الع ــة-داري الــسعوديق ــة في المحكمــة الإداري ــال - خاص  في ح



 )٢٣٨٨(  دارت اان ام  ص اا  رض"رم درا"  

حكمه بعدم الاختـصاص، فإنـه لا يقـضي بالإحالـة إلى المحكمـة المختـصة، وإنـما يتعـين عـلى 

ًصاحب الشأن أو وكيله اللجوء إلى المحكمة المختصة وفقا للإجـراءات المقـررة نظامـا، عـلى  ً

ُ بعــدم الاختــصاص أن يحيــل عكــس الحــال في مــصر حيــث يتعــين عــلى القــاضي عنــد الحكــم

 .ًالدعوى إلى المحكمة المختصة قانونا

  و    ت ا:  

ــة   ــس الدول ــام مجل ــات أم ــانون المرافع ــصدر ق ــدخل وي ــأن يت ــصري ب ــشرع الم ــب الم نطال

المصري، وينظم من خلاله كل ما بتعلق بمسألة الاختصاص، وكذلك الإحالة في حالـة الحكـم 

  . بعدم الاختصاص

   نطالـب كــل مــن المـشرع المــصري والمــنظم الـسعودي بــأن يتــدخلا ويـضعا تنظــيم خــاص 

للطعن في حكـم محكمـة أول درجـة والـذي يـرفض الـدفع بعـدم اختـصاص المحكمـة، ويقـرر 

بالتالي اختصاصها بنظر الدعوى، لأن معنـى ذلـك أن المحكمـة سـوف تـستمر في بحـث أوراق 

ذلـك مـع احتماليـة أن يطعـن الخـصم بالاسـتئناف الدعوى حتى صـدور حكـم في موضـوعها، و

 ممـا يترتـب عـلى ذلـك مـن كعلى اختصاص المحكمة بعد صدور حكم في موضوعها، ولا ش

 الوقت والجهد والمال، خاصة إذا حكمت محكمة الاسـتئناف بعـدم اختـصاص محكمـة إهدار

 .أول درجة

   ت القبول، التقاضي على درجتينالنظام العام، الإحالة، التصدي، عدم ا :ا. 
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Abstract: 
The topic of the research revolves around the issue of the 

jurisdiction of administrative courts of various degrees to hear the 

case, and the research problem arises about the fate of the judgment 

issued in the matter of jurisdiction, whether the judgment of lack of 

jurisdiction was issued despite the jurisdiction of the court that issued 

it in the subject matter of the case, or the judgment issued with the 

jurisdiction of the court despite its lack of jurisdiction to hear the case. 

  The objectives of the research are to clarify the ambiguity that 

arises around the issue of jurisdiction as previously mentioned in the 

research problem, and to try to answer the questions that may be asked 

about the issue of jurisdiction. 

Our study will be in the Egyptian and Saudi laws, and the relevant 

judicial rulings, as well as the opinions of legal jurisprudence in this 

field, all of this in a manner that does not contradict the provisions and 

principles of Islamic law, then I will append my research with a 

conclusion that includes the most important results and 

recommendations drawn from the research, including: 

  As for the most important results: All rules of jurisdiction in 

administrative law are considered part of public order, whether it is 

related to state, specific or local jurisdiction. As for the rules of local 

jurisdiction before public courts, they are not related to public order. 

As for the rules of state jurisdiction and specific jurisdiction, they are 

related to public order, just as the Saudi administrative judge is 

private. In the Administrative Court - in the event of a judgment of 
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lack of jurisdiction, it does not rule to refer to the competent court, but 

rather the person concerned or his representative must resort to the 

competent court in accordance with the procedures prescribed by law, 

unlike the case in Egypt where the judge, when ruling lack of 

jurisdiction, must refer the case to the legally competent court. 

Regarding the most important recommendations: We call on the 

Egyptian legislator to intervene and issue a pleadings law before the 

Egyptian State Council, and through it regulate everything related to 

the issue of jurisdiction, as well as referral in the event of a judgment 

of lack of jurisdiction. 

We call on both the Egyptian legislator and the Saudi regulator to 

intervene and put in place a special regulation to challenge the ruling 

of the court of first instance, which refuses to argue that the court does 

not have jurisdiction, and thus decides its jurisdiction to hear the case, 

because this means that the court will continue to examine the case 

papers until a ruling is issued in its subject matter, with The possibility 

that the opponent may challenge the court’s jurisdiction after a ruling 

is issued in its subject matter, and there is no doubt about the 

consequent waste of time, effort and money. 
 

Keywords: Public Order, The Referral, Non- Acceptance, Litigation 

On Two Degrees. 
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ا  
و :  

ًنظرا لتعدد المحاكم من حيث أنواعها ودرجاتها، فإنـه يتعـين أن تتعـدد الـضوابط التـي يعتمـد 

عليهــا المـــنظم لتوزيـــع الاختـــصاص بـــين هــذه المحـــاكم بـــاختلاف طبقاتهـــا وتخصـــصاتها 

ا، وتشكيلاتها، فيعتمد ضابط توزيع الاختصاص على طبيعة الـدعوى، أو نوعهـا، أو عـلى قيمتهـ

أو على المكان الذي تتركز فيه عناصرها الموضوعية أو الشخـصية، أو حتـى عـلى طريقـة طلـب 

ــاء عليهــا يتحــدد اختــصاص  ــة القــضائية مــن المحكمــة، وبقــدر تعــدد الــضوابط التــي بن الحماي

 .)١(المحاكم بالدعاوى والطلبات المختلفة تكون الصعوبة في تحديد المحكمة المختصة

 الاختصاص قد يقـدم أمـام محكمـة الاسـتئناف الإداريـة، والمحكمـة قـد الاعتراض بعدم     و

تؤيد ما انتهت إليه المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها وقـد تنقـضه، وقـد يقـدم الاعـتراض بعـدم 

الاختــصاص أمــام المحكمــة الإداريــة العليــا والتــي قــد تقــضي بتأييــد حكــم محكمــة الاســتئناف 

 . هذا من ناحية. الإدارية وقد تنقضه

ًومن ناحية أخرى قـد تـرتبط الإحالـة بـالحكم بعـدم الاختـصاص، حيـث تحيـل المحكمـة      

الدعوى بعد أن تحكم بعدم اختصاصها، بمعنى أن الإحالة تتم في هذه الحالـة مـن محكمـة غـير 

 ًمختصة أصلا بنظر الدعوى

عـارض  ":ولما كان الأمر يحتاج إلى تفـصيل كـان اختيـار موضـوع البحـث تحـت عنـوان     

 ."دراسة مقارنة"عدم اختصاص المحكمة في قانون المرافعات الإدارية 

   ا أ :  

 الوقـوف عـلى كـل مـا يثـور بـصدد مـسألة الاختـصاص، وتحديـد مـا تتمثل أهميـة البحـث في

يترتب على الدفع بعـدم الاختـصاص، سـواء أمـام محكمـة أول درجـة أو محكمـة الاسـتئناف أو 

  .  لعلياالمحكمة الإدارية ا

                                                        

 علي مصطفى الشيخ، عارض عـدم اختـصاص المحكمـة في قـانون المرافعـات المدنيـة المـصري )١(

 . ٦٠م ص٢٠١٧، ٦٣والفرنسي، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد 
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إ  ا  :  

مـا هـو مـصير الحكـم الـصادر بعـدم : تتمثل مشكلة البحـث في الإجابـة عـلى التـساؤل التـالي

الاختصاص رغم اختصاص المحكمة التي أصدرته بموضوع الدعوى؟ ومـا هـو مـصير الحكـم 

الصادر باختصاص المحكمة ومن ثم إصدار حكم في موضـوع الـدعوى رغـم عـدم اختـصاص 

 ًة بموضوع الدعوى ابتداء؟ المحكم

  اف اأ :  

 :نهدف من هذا البحث إلى تحقيق الآتي

 .صور عدم الاختصاص ومدى تعلقها بالنظام العامتحديد  -١

 .، سواء باختصاصها أو بعدمهحكم المحكمة الإدارية في مسألة الاختصاصتتبع  -٢

سـتئناف الإداريـة والمحكمـة  أمام محكمة الاأثر رفع الاعتراض بعدم الاختصاصمعرفة  -٣

 .الإدارية العليا

ــا عــلى -٤ ــة العلي ــة والمحكمــة الإداري ــلطة كــل مــن محكمــة الاســتئناف الإداري  توضــيح س

 ..الاعتراض بعدم الاختصاص

  .من محكمة الاستئناف الإدارية  أثر إلغاء الحكم بعدم الاختصاص-٥

 . العليامن المحكمة الإدارية أثر إلغاء الحكم بعدم الاختصاص -٦

  ا  :  

وكـذلك الإداري الـسعودي، في القـانون سأتبع في هـذه الدراسـة المـنهج الوصـفي التحلـيلي 

 خاصـة النـصوص القانونيـة ذات الـصلة بموضـوع البحـث، وكـذلك لقانون الإداري المصري،ل

بـشأن سيتم الرجوع إلى الأحكام القضائية خاصة الحديثة منها لمواكبـة مـا حـدث مـن تطـورات 

،  المـصري والـسعودي في هـذا الخـصوص ذلك بآراء الفقهالموضوع محل الدراسة، وسندعم

 لا يتعـارض مـع أحكـام كـل ذلـك بـماالمواقع الالكترونيـة ذات الـصلة، على الاطلاع ًفضلا عن 



  
)٢٣٩٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ومبــادئ الــشريعة الإســلامية، ثــم ســأذيل بحثــي بخاتمــة تتــضمن أهــم النتــائج والتوصــيات 

 .المستخلصة من البحث

  :اارات 

 مــن تكلــم في - عــلى حــد علمــي-لم أجــدمــن خــلال مراجعــة البحــوث والرســائل العلميــة 

عــارض عــدم اختــصاص المحكمــة في قــانون المرافعــات  ":المملكــة العربيــة الــسعودية عــن

 تناولت جوانب مختلفـة في موضـوع ، أما في مصر فقد وجدت دراسة"دراسة مقارنة"الإدارية 

 :نها اختلفت عن موضوع البحث في بعض الجوانب، وهيالاختصاص، ولك

 دراسة علي مصطفى الشيخ، عارض عدم اختصاص المحكمة في قانون المرافعـات المدنيـة 

 .م٢٠١٧، ٦٣المصري والفرنسي، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد 

م اختـصاص  عـارض عـدتختلف الدراسة محل البحث عـن هـذه الدراسـة في أننـا سـنتناول   

ــات المدنيــة  ــانون المرافع ــيس في ق ــة الــسعودي، ول ــات الإداري ــانون المرافع ــة في ق المحكم

دراسة مقارنة، بـين القـانونين الـسعودي والمـصري، ولـيس "المصري، كما أن دراستنا ستكون 

 . بين القانونين المصري والفرنسي كما في الدراسة السابقة

 ا  :  

، وخاتمـة، وذلـك عـلى النحـو وثلاثـة مباحـث تمهيـدي، مطلب وتشمل خطة البحث، مقدمة،

 :التالي

  البحـث، وأهـداف البحـث، ومنهجيـة البحـث، إشـكالية وتـشمل أهميـة البحـث، و:ا 

 .وخطة البحثوالدراسات السابقة، 

ي  اا  :ا   ىص وا  ر. 

 .لولائي ومدى تعلقه بالنظام العامعدم الاختصاص ا: الفرع الأول

 .عدم الاختصاص المكاني ومدى تعلقه بالنظام العام: الفرع الثاني

 .عدم الاختصاص النوعي ومدى تعلقه بالنظام العام: الفرع الثالث



 )٢٣٩٤(  دارت اان ام  ص اا  رض"رم درا"  

  . ا ادار   اص: ا اول

 .الحكم بالاختصاص: المطلب الأول

 .كم بعدم الاختصاصالح: المطلب الثاني

ما ا : ا  ص وا  اضا ر أ.  

أثــر رفــع الاعــتراض بعــدم الاختــصاص لــدى محكمــة الاســتئناف الإداريــة : المطلــب الأول

 .وسلطتها عليه

ها أثر رفع الاعتراض بعدم الاختصاص لدى المحكمة الإدارية العليا وسـلطت: المطلب الثاني

 .عليه

ا ا :ا  ِ  صا  ء اإ أ.  

  .من محكمة الاستئناف الإدارية أثر إلغاء الحكم بعدم الاختصاص: المطلب الأول

 .من المحكمة الإدارية العليا أثر إلغاء الحكم بعدم الاختصاص: المطلب الثاني

: المستخلصة من البحث تتضمن أهم النتائج والتوصيات. 



  
)٢٣٩٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

  ا اي
  ر  اص  

و   :  

ُ الاختـصاص هـو الـدفع الـذي يقـصد بـه منـع المحكمـة مـن الفـصل في الـدعوى مالـدفع بعـد

 .)١(ًالمعروضة أمامها، لخروجها عن حدود ولايتها طبقا الاختصاص المعمول بها

 الجهــة القـضائية المختــصة؛ وذلــك بالمخالفــة وإذا تـم رفــع الــدعوى إلى جهـة قــضائية غــير  

لقواعد الاختصاص الوظيفي أو الولائي، أو تم رفعها إلى الجهة المختصة ولكن إلى طبقـة غـير 

ًمختصة، مخالفا بـذلك قواعـد الاختـصاص النـوعي، أو تـم رفـع الـدعوى إلى الجهـة القـضائية 

ــة غــير ــن إلى محكم ــصة، ولك ــة المخت ــصة، وكــذلك إلى الطبق ــون المخت ــا، تك ــصة مكاني ً مخت

ً وتأسيسا عـلى ذلـك  .الدعوى في كل هذه الحالات قد تم رفعها بالمخالفة لقواعد الاختصاص

عدم الاختصاص الولائي، وعدم الاختـصاص : فإن صور عدم الاختصاص تتمثل في ثلاثة صور

 . ، هذا من ناحيةالمكاني، وعدم الاختصاص النوعي

ــ ــإن ســلطة الق ــة أخــرى ف اضي الإداري تختلــف بحــسب مــا إذا كــان الــدفع بعــدم   ومــن ناحي

ًوبناء على مـا سـبق سـنتناول في هـذا المطلـب صـور . الاختصاص يتعلق بالنظام العام من عدمه

 : عدم الاختصاص ومدى تعلق كل منها بالنظام العام؛ وذلك في ثلاثة فروع على النحو التالي

 .بالنظام العامعدم الاختصاص الولائي ومدى تعلقه : الفرع الأول

 .عدم الاختصاص المكاني ومدى تعلقه بالنظام العام: الفرع الثاني

 .عدم الاختصاص النوعي ومدى تعلقه بالنظام العام: الفرع الثالث

                                                        

عـلي . ١٩٠، ص ٨٥ أحمد أبو الوفا، نظرية الدفوع، بدون دار نشر وتاريخ، الطبعة الثامنة، بند رقـم )١(

مصطفى الشيخ عارض عدم اختـصاص المحكمـة في قـانون المرافعـات المدنيـة المـصري والفرنـسي، 

 . ٦٠م، ص ٢٠١٧مرجع سابق، 



 )٢٣٩٦(  دارت اان ام  ص اا  رض"رم درا"  

  . اص ا وى   ا: اع اول

القـضاء المختلفـة، يُقصد بالاختصاص الوظيفي أو الولائي اختصاص كل جهـة مـن جهـات   

 .)١( وتحدد قواعد هذا الاختصاص الجهة القضائية التي تدخل المنازعة في اختصاصها

ــتص القــضاء الإداري    ــث يخ ــة قــضائية،  بحي ــل جه ــانون اختــصاص ك ــدد الق ــثلا إذا ح ًفم

بالمنازعات الإدارية، ويختص القضاء العادي بالفصل في المـواد المدنيـة والتجاريـة والجنائيـة 

ًحوال الشخصية، فإذا أصدرت محكمة إدارية حكما في المنازعـات التجاريـة أو في المـواد والأ

 .)٢(الجنائية خالفت بذلك قواعد الاختصاص الولائي أي المتعلق بالوظيفة

ُوالعبرة في تحديـد الاختـصاص الـولائي بمـن أقيمـت عليـه الـدعوى، ولـذلك فـإن محكمـة   

عـتراض إلى الحكـم بعـدم الاختـصاص الـولائي؛ في الاستئناف إذ انتهت في حكمهـا محـل الا

حين أن الدعوى مقامة على جامعة المجمعة وهي إحدى المؤسسات العامـة في الدولـة، فتكـون 

المحكمة مختـصة بنظـر الـدعوى المقامـة عليهـا، وإذا كانـت العلاقـة العقديـة مـع معهـد الأمـير 

جمعـة، وهـذا المعهـد لـه شخـصية سلمان للدراسات والخدمات الاستشارية التابع لجامعـة الم

اعتبارية ويتمتـع بالاسـتقلال المـالي والإداري عـن الجامعـة ولـه ذمـة ماليـة مـستقلة عـلى النحـو 

الذي نصت عليه اللائحة؛ فإن الحكم يكـون بعـدم قبـول الـدعوى لإقامتهـا عـلى غـير ذي صـفة، 

                                                        

م، ٢٠٠١، نظـام القـضاء الإداري، الكتـاب الأول، دار النهـضة العربيـة، ف محمد محمد عبـد اللطيـ)١(

لعـام ) ١/ت/١٩٦(كـم هيئـة التـدقيق هـ، رقـم ح٧/٩/١٤٢٠؛ حكم ديوان المظالم الصادر في ١٨٦

هـ، ١٤٤١هـ، مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ١٤١٩لعام ) ق/٣١٣/٣(هـ، قضية رقم ١٤٢٠

 . ٤٨٧، ص١ج

، " دراسة مقارنة بين مصر وفرنـسا" مصطفى أبو زيد فهمي، طرق الطعن في أحكام مجلس الدولة )٢(

، ٤، ٣، العـدد، ٦ادية، جامعة الإسـكندرية، المجلـد، س مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتص

 .٩٢م، ص ١٩٥٦



  
)٢٣٩٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 عـلى الجامعـة ،ِوليس عدم الاختصاص الولائي، حيث تـم رفـع الاعـتراض مـن قبـل المعـترض

 . )١("التي يتبعها المعهد وليس على المعهد

وتوزيع ولاية القضاء بين جهات متعددة عهـد إليهـا النظـام بالفـصل في المنازعـات إنـما هـو   

فــإن النظـام متــى خـص جهــة دون سـواها بالفــصل في منازعــات : مـن قبيــل النظـام العــام؛ وعليـه

ًئيـا؛ إذ تعتـبر هـذه الجهـة مـستقلة بـشأن مـا خـصت ًبعينها؛ فلا ريب أن ذلك يعتبر اختـصاصا ولا

بنظره من تلك المنازعات، وعلى هذا المقتضى يتعين على الجهة غـير المختـصة أن تحكـم مـن 

تلقاء نفسها بعدم اختصاصها للتـصدي لنظـر موضـوع الـدعوى في أيـة حالـة كانـت عليهـا عـلى 

لأولوية التي يتعين عـلى الـدائرة بحثـه اعتبار أن النظر في الاختصاص بكافة أنواعه من المسائل ا

ــره  ــو لم يث ــى ول ــوعها حت ــوض في موض ــدعوى أو الخ ــكل ال ــر في ش ــل النظ ــا قب ــصل فيه والف

 .)٢("الخصوم

ومفاد ما تقدم أن الاختصاص الولائي يعتبر من النظام العام، وبالتـالي يتعـين عـلى المحكمـة   

ــولا ــصاص ال ــسألة الاخت ــى أن م ــسها، بمعن ــاء نف ــن تلق ــه م ــلى بحث ــما ع ــة دائ ــون معروض ًئي تك

 . ًالمحكمة، فضلا عن جواز إثارته في أي مرحلة كانت عليها الدعوى

 ولمـا كـان ":ـ بقولهـاهـ١٣/١٠/١٤٣٩وهذا ما أكده ديوان المظالم في حكمه الصادر في   

الحكــم محــل الاعــتراض قــد اســتند في قــضائه عــلى أســباب حكــم الــدائرة الإداريــة الــسادسة 

                                                        

هــ، رقـم القـضية ١٤٤٠ لعام ٢٣٣٤هـ اعتراض رقم ٣/٦/١٤٤١ حكم ديوان المظالم الصادر في )١(

، مجموعة الأحكـام والمبـادئ )١٣٩(هـ، رقم الحكم في المجموعة ١٤٤٠ لعام ٦٧٩٠في الاستئناف 

 .٧٢٧لد الثاني، صهـ، المج١٤٤١الإدارية لعام 

هـ، طلب فصل في تنازع اختصاص مكاني، رقم ١٣/١١/١٤٤٠  حكم ديوان المظالم الصادر في )٢(

، مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعـام )٨٨(، رقم الحكم في المجموعة هـ١٤٤٠لعام ) ٢(الطلب 

 . ٣١هـ، المجلد الأول، اختصاص، ص١٤٢٠



 )٢٣٩٨(  دارت اان ام  ص اا  رض"رم درا"  

سألة الاختـصاص مـن النظـام العــام، ويجـوز إثارتـه في أي مرحلـة مـن مراحــل ومحـصلتها أن مـ

القضاء، وللدائرة بحثه من تلقاء نفسها وإن لم يثره أطـراف الـدعوى؛ ولأن نظـام الفروسـية نـص 

في الباب الأول على تعريف نادي الفروسية بأنه مؤسسة رياضية ثقافية اجتماعيـة ذات نفـع عـام، 

ُنحو ما ذكر في الوقائع، يتصل بنزاع عقدي وليس بقرار إداري فإنـه يخـرج ولما كان النزاع على 

عن مشمول ذلك النص، وبالتالي صحة وسـلامة الحكـم محـل الاعـتراض فـيما ذهـب إليـه مـن 

عدم اختـصاص محـاكم ديـوان المظـالم بالفـصل في النـزاع المتعلـق بالعقـد المـبرم بـين نـادي 

ين معـه رفـض اعـتراض نـادي الفروسـية بالريـاض عـلى ، مما يتع...الفروسية بالرياض وشركة 

ــة بالريــاض المؤيــد لحكــم الــدائرة الإداريــة  حكــم الــدائرة الرابعــة بمحكمــة الاســتئناف الإداري

 . )١(السادسة بالمحكمة الإدارية بالرياض

ــا    ــة العلي ــة الإداري ــضاء المحكم ــه في ق ــصريةوالمــستقر علي ــصاص  الم ــث في اخت  أن البح

ُولائيـا تعـد مـن المـسائل الأوليـة التـي يتعـين التـصدي لهـا قبـل البحـث  لدعوىالمحكمة بنظر ا ً

ًوالخوص في موضوعها؛ لأن ذلك إنما يدور مع ولايـة المحكمـة بنظرهـا وجـودا وعـدما ومـن . ً

حيث إن من الأمـور المـسلمة أن الاختـصاص الـولائى يعتـبر مـن النظـام العـام ويكـون مطروحـا 

وليـة وأساسـية تقتـضى فيهـا مـن تلقـاء نفـسها دون حاجـة إلى دفـع دائما على المحكمة كمسالة أ

 .)٢("ذلك من أحد الخصوم

 ٣ًوتطبيقا لذلك قضت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا ي حكمها الـصادر في   

ً بحـث مـدى اختـصاص المحكمـة بنظـر الـدعوى ولائيـا يـسبق بحـث ":م بأن٢٠١٨فبراير عام 

                                                        

هــ، رقـم ١٤٣٩لعـام ) ١٥٥(هـ، رقم الاعتراض ١٣/١٠/١٤٣٩   حكم ديوان المظالم الصادر في)١(

، مجموعـة الأحكـام )٥(هـ، رقـم الحكـم في المجموعـة ١٤٣٩لعام ) ق/٦٨٧(القضية في الاستئناف 

 . ٣٤، ص١هـ، ج١٤٤١والمبادئ الإدارية لعام 

 . ع. ق٥٩ لسنة ١٢٧٠٩م طعن رقم ١٤/٧/٢٠٠٩  حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في )٢(



  
)٢٣٩٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

سبان أن قواعد الاختصاص من النظام العـام، وتتـصدى لـه المحكمـة مـن الشكل والموضوع بح

 .)١("تلقاء نفسها، ولو لم يثره الخصوم

 ":م بقولهـا٢٠٢٠ أكتوبر ١٠وأكدت ذلك المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في     

يـة ومن حيث إنه عن موضوع الطعن، فإن المستقر عليـه في قـضاء هـذه المحكمـة أن توزيـع ولا

القضاء بين جهتيه الإداري والعادي من المسائل وثيقة الثقة بأسس النظام القضائي الذي بـسطت 

قواعــده وشرعــت مــواده ابتغــاء تحقيــق أغــراض ومــصالح عامــة، وهــو مــا أضــحت معــه قواعــد 

الاختصاص المحددة لولاية جهتي القضاء من النظام العام، ومن ثم يتعين التصدي لبحـث مـدى 

 . )٢("ظر النزاع قبل الولوج في أي دفع شكلي أو موضوعيالاختصاص بن

م ٢٠٠٨ نـوفمبر ٢٥كما قضت محكمـة القـضاء الإداري المـصرية في حكمهـا الـصادر في    

 ومن حيث إن من الأمـور المـسلمة أن الاختـصاص الـولائي يعتـبر ":والذي جاء في حيثياته بأنه

ة كمـسألة أوليـة وأساسـية تقـضي فيهـا مـن من النظام العام، ويكون مطروحا دائـما عـلى المحكمـ

                                                        

ع، دائرة .  ق٦٠ لسنة ١٦٤٧٣م طعن رقم ٢٠١٨/ ٢/ ٣ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في )١(

ُ درر مـا قـضت بـه "توحيد المبادئ، إسلام توفيق الشحات، الأحكام الكبرى في قضاء مجلـس الدولـة 

 .٦٧م، ص ٢٠١٨وأرسته دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا حصاد 

عليـا، .  ق٦٢ لـسنة ٥٦٠م في الطعـن رقـم ١٠/١٠/٢٠٢٠ر حكمة الإدارية العليا الـصادحكم الم )٢(

ًدائرة توحيد المبادئ، طعنا في الحكـم الـصادر مـن محكمـة القـضاء الإداري بالقـاهرة، الـدائرة الأولى، 

م ١٩/٣/١٩٨٩؛ وحكمهــا الــصادر في ق٦٧ لــسنة ٥٤٩٢٥م في الــدعوى رقــم ٣/٨/٢٠١٥بجلــسة 

، القاعـدة رقـم ٧٥٦، الجـزء الثـاني، ص "٣٤"ع، سـنة المكتـب الفنـي، . ق٣٣نة  لـس٥٠٩طعن رقـم 

)١٠٧ .(  



 )٢٤٠٠(  دارت اان ام  ص اا  رض"رم درا"  

تلقاء ذاتهـا دون حاجـة إلى دفـع بـذلك مـن أحـد الخـصوم، بـما يكفـل ألا تقـضي المحكمـة في 

 .)١("الدعوى أو في شق منها دون أن تكون المنازعة برمتها مما يخرج عن اختصاصها وولايتها

ازعـة وبالحالـة التـي   ولذلك فإن الحكم بعـدم الاختـصاص الـولائى ينـصرف إلى أصـل المن

 مــؤدى ذلـك ولازمــه أن تعــود المنازعـة مبتــدأة بــين أطرافهــا -كانـت عليهــا وقــت رفعهـا ابتــداء 

ًجميعا على النحو الوارد بعريضتها أمـام جهـة الاختـصاص بنظرهـا قانونـا، ويعتـبر الاختـصاص  ً

ًالولائى مطروحا دائما على المحكمة ويجب عليهـا أن تتـصدى لـه قبـل الفـصل في أ ي دفـوع أو ً

، كــما يجــوز للمــدعى عليــه إبــداء الــدفع بعــدم الاختــصاص ولــو لأول مــرة أمــام )٢(أوجــه دفــاع

 .)٣(ًالمحكمة الإدارية العليا متى كان متعلقا بالاختصاص الولائى

مع اا :ا   ىو مص اا   

 الـدعاوى والمنازعـات بحــسب الاختـصاص المكـاني هـو سـلطة المحــاكم في الفـصل في  

أو هو اختصاص كل محكمة من محـاكم الطبقـة الواحـدة، وتحـدد قواعـد . )٤(الموقع أو المكان

هذا النوع من الاختصاص المنازعات التي تـدخل في الـدائرة الإقليميـة لكـل محكمـة، ويتحـدد 

 .)٥( لنزاعالاختصاص المحلي لمحاكم القضاء الإداري بمكان الجهة الإدارية المتصلة با

                                                        

ــصادر في )١( ــضاء الإداري ال ــة الق ــم محكم ــم ٢٥/١١/٢٠٠٨ حك ــسنة ٣٠٥٩م رق ــدائرة ٥٥ ل  ق، ال

  . التاسعة عقود وتعويضات

ع، سـنة . ق٣٣ لسنة ١٢٥٢م، طعن رقم ١٩٨٨/ ١٢/ ٣ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في )٢(

م، ١٩٨٧/ ١٠/ ١٧؛ حكـم المحكمــة الإداريـة العليــا الــصادر في ٢٣٤، ص " ٣٤ "المكتـب الفنــي، 

  ).٦(القاعدة رقم ، ٤١ الجزء الأول، ص " ٣٣ "ع، سنة المكتب الفني، . ق٣٠ لسنة ٢٩٢٦طعن رقم 

اسـة تحليليـة  در" أحمد صدقي محمود، وجيز المرافعات الشرعية في المملكة العربيـة الـسعودية )٣(

  .١٥٠م، ص ٢٠٢٠ -هـ١٤٤١، الطبعة الثانية، بدون دار نشر، "وتطبيقية

  . ٤٨٢م، ص ١٩٨٢ أمينة النمر، قانون المرافعات، الجزء الأول، مؤسسة الثقافة، الإسكندرية، )٤(

 . ١٨٧، نظام القضاء الإداري، مرجع سابق، ص ف  محمد محمد عبد اللطي)٥(



  
)٢٤٠١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

والاختـصاص المكـاني في المملكــة يكـون للمحكمــة التـي يقـع في دائــرة اختـصاصها مقــر   

المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الـدعوى متعلقـة بـذلك الفـرع، أو مقـر 

، ولا تكون المحكمة التـي يقـع في دائـرة اختـصاصها مقـر )١(عمل الموظف في الدعوى التأديبية

 .)٢(ًدعى عليه مختصة مكانيا إذا تعلقت الدعوى بفرع الجهة المدعى عليهاالم

ويكفي لتحقق تعلق الدعوى العقدية بفـرع الجهـة أن يتمتـع ذلـك الفـرع بـأدنى الـصلاحيات    

في تمثيل المركز الرئيسي في منطقته، من خلال مباشرته بعض الأعمال التـي تتـضمن الإشراف 

أي العـبرة في تحديـد الاختـصاص المكـاني هـي . )٣(تعلقة بالعقـدأو تسيير بعض الإجراءات الم

بمكان المقر الرئيسي للجهة الإدارية أو فرعها شريطـة أن يتعلـق العقـد بـذلك الفـرع؛ ولا اعتبـار 

 .)٤(لمكان توقيع العقد ولا تنفيذه بمفردها في تحديد الاختصاص المكاني

 بفرع الجهـة أن يتمتـع ذلـك الفـرع بـأدنى   كما يكفي لتحقق تعلق دعوى الموظفين المسلكية

الصلاحيات في تمثيل المركز الرئيسي في منطقته، مـن خـلال مزاولتـه بعـض الأعـمال، ويكفـي 

وتـستمد المحكمـة الإداريـة العليـا ، )٥(ًفي هذا الخصوص انتساب المدعي وظيفيـا لـذلك الفـرع

                                                        

 وتاريخ) ٣/م(ام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم نظ المادة الثانية من )١(

  .هـ١٤٣٥/ ١/ ٢٢

  .  المرافعات أمام ديوان المظالم الفقرة الأولى من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام)٢(

، رقـم هـ، طلـب فـصل في تنـازع اختـصاص مكـاني٢/٣/١٤٤١  حكم ديوان المظالم الصادر في )٣(

، مجموعـة الأحكـام والمبـادئ الإداريـة )١٢٠(، رقم الحكـم في المجموعـة هـ١٤٤٠لعام ) ٨(الطلب 

 . ٦٣٦، ص ٢هـ، ج١٤٤١لعام 

هـ، طلب فصل في تنازع اختـصاص مكـاني، رقـم ٧/١١/١٤٤٠  حكم ديوان المظالم الصادر في )٤(

الأحكام والمبادئ الإدارية لعـام ، مجموعة )٨٨(هـ، رقم الحكم في المجموعة ١٤٤٠ لعام) ٢(الطلب 

 . ٤٨٤، ص١هـ، ج١٤٤١

هـ، طلـب فـصل في تنـازع اختـصاص مكـاني، رقـم ٤/٢/١٤٤١  حكم ديوان المظالم الصادر في )٥(

، مجموعـة الأحكـام والمبـادئ الإداريـة )١١٣(هـ، رقم الحكـم في المجموعـة ١٤٤٠لعام ) ٤(الطلب 

 . ٦٠٥، ص ٢ جهـ،١٤٤١لعام 



 )٢٤٠٢(  دارت اان ام  ص اا  رض"رم درا"  

ديـوان المظـالم مـن نـص اختصاصها بنظر الطلبـات المتعلقـة بتنـازع الاختـصاص بـين محـاكم 

 .ـهـ١٢٢٨من نظام الديوان لعام ) و/١١(المادة 

ًوغاية ما يسعى إليه المنظم الـسعودي مـن تحديـد المحكمـة المختـصة مكانيـا هـو تخفيـف    

الأعباء على المتقاضـين، وتوزيـع العمـل عـلى سـائر المحـاكم بحـسب النطـاق المكـاني لكـل 

د من النظام العام ومن ثم يتعـين عـلى المحكمـة بحـث ُوعليه فإن الاختصاص المكاني يع، منها

 .ًمدى اختصاصها مكانيا بنظر الدعوى من عدمه من تلقاء نفسها قبل النظر في موضوع الدعوى

 مــن ":ـ بأنــههـــ٢٣/٣/١٤٤١ً وتطبيقـا لــذلك قــضى ديــوان المظــالم في حكمـه الــصادر في   

 دخول الـدعوى في ولايـة المحكمـة المسلم به أن قواعد الاختصاص يتحتم بحثها والتحقق من

ممـا رتـب كـون الاختـصاص المكـاني ... من عدمه قبل النظر في موضوع النزاع والفـصل فيـه، 

مــن النظــام العــام في الــدعوى الإداريــة، ومــن ثــم يجــوز الــدفع بــه في أي مرحلــة تكــون عليهــا 

 .)١("ومالدعوى، وأن على المحكمة التصدي للفصل فيه حتى لو كان بلا طلب من الخص

 الأسـباب المبنيـة ":بـأن ـهــ٢٧/٦/١٤٤٣كما قـضى الـديوان كـذلك في حكمـه الـصادر في 

: على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت، وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفـسها؛ وعليـه

فإنــه يجــوز للمحكمــة إثــارة الأســباب المتعلقــة بالنظــام العــام، ولــو لم يــسبق التمــسك بهــا في 

لاعتراض متى تـوافرت عنـاصر الفـصل فيهـا مـن الوقـائع والأوراق التـي سـبق عرضـها صحيفة ا

"على محكمة الموضوع
)٢(

. 

                                                        

، رقــم القــضية في )٦٨٨(هـــ، رقــم الاعــتراض ٢٣/٣/١٤٤١لمظــالم الــصادر في   حكــم ديــوان ا)١(

، مجموعـة الأحكـام والمبـادئ )١٢٧(هـ، رقم الحكـم في المجموعـة ١٤٣٩لعام ) ٨٨٧١(الاستئناف 

 . ٦٧١، ص٢هـ، ج١٤٤١لعام 

هـعلى ١٤٤٢لعام ) ٣٩٨٠(هـ، في الاعتراض رقم ٢٧/٦/١٤٤٣ حكم ديوان المظالم الصادر في )٢(

هـ، ١٤٤٢لعام ) ٢٩٤٣(كم الصادر من محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض في القضية رقم الح

 .١٤٨هـ، السنة الثالثة، العدد الثالث، ص ١٤٤٣مجلة ديوان المظالم رمضان 



  
)٢٤٠٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

وفي مصر تتميـز جميـع قواعـد الاختـصاص أمـام محـاكم مجلـس الدولـة بـما فيهـا قواعـد     

ًوتأكيدا لذلك قضت المحكمـة الإداريـة  .الاختصاص المحلي أو المكاني بأنها من النظام العام

ــصادر في ا ــا ال ــا في حكمه ــل ٢١لعلي ــأن١٩٨٤ إبري ــلى ":م ب ــصاص المح ــدم الاخت ــدفع بع  ال

لمحاكم مجلس الدولة من الـدفوع المتعلقـة بالنظـام العـام التـي تثـار في أيـة حالـة كانـت عليهـا 

الدعوى، للمحكمة ذاتها ومن تلقاء نفسها أن تبحث في اختصاصها فـان ثبـت لهـا عـدم وجـوده 

 .)١("تقضى بعدم اختصاصها

 المـسائل ":م بـأن١٩٩٢ فبرايـر عـام ٢٣كما قضت ذات المحكمة في حكمهـا الـصادر في   

الأساسية المتعلقة بالولاية والاختصاص وبقبول الدعوى وما يماثل ذلك، هي أمـور كلهـا تتميـز 

بأنها تتعلق بالنظام العـام القـضائي لطبيعـة المنازعـة الإداريـة التـي تخـتص بهـا محـاكم مجلـس 

ً طبقا للقانون والدستور وتميزها بتعلقها بالمرافق العامـة وبالمـصلحة العامـة، فـضلا عـن الدولة

 .)٢("الخاصة والعامة للمواطنين

ــصادر في    ــا ال ــصرية في حكمه ــضاء الإداري الم ــة الق ــضت محكم ــما ق ــوفمبر ٢٥ك م ٢٠٠٨ ن

 بنظـر الـدعوى  من المـستقر عليـه أن البحـث في اختـصاص المحكمـة":والذي جاء في حيثياته بأنه

ًسواء كان ولائيا أو نوعيـا أو مكانيـا يعـد مـن المـسائل الأوليـة التـي يتعـين التـصدي لهـا قبـل البحـث  ً ً

ًوالخوض في موضوعها؛ لأن ذلك إنما يدور مع ولاية المحكمة بنظرها وجودا وعدما ً")٣(. 

                                                        

ع، ســنة . ق٢٥ لــسنة ٥٨م طعــن رقــم ٢١/٤/١٩٨٤  حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا الــصادر في )١(

  ). ١٦٤(، القاعدة رقم ١٠٣٩، ص "٢٩"المكتب الفني، 

ع، سـنة . ق٣٤ لـسنة ١٥٥٤م طعـن رقـم ٢٣/٢/١٩٩٢  حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في )٢(

  ). ٨٩(، قاعدة رقم ٨٥٠، ص ١، جـ"٣٧"المكتب الفني، 

ــصادر في )٣( ــضاء الإداري ال ــة الق ــم محكم ــم ٢٥/١١/٢٠٠٨ حك ــسنة ٣٠٥٩م رق ــدائرة ٥٥ ل  ق، ال

  .  وتعويضاتالتاسعة عقود



 )٢٤٠٤(  دارت اان ام  ص اا  رض"رم درا"  

ً ويتضح مما سبق أن جميـع قواعـد الاختـصاص في مـصر تعـد مـن النظـام العـام سـواء  تعلـق ُ

  .الأمر بالاختصاص الولائي، أو النوعي أو المحلي

ويختلف الحال إذا تعلـق الأمـر بالـدفع بعـدم الاختـصاص أمـام المحـاكم العامـة، حيـث مـن 

أو في قــانون المرافعــات المــصري أن قواعــد . )١(المــسلم بــه في نظــام المرافعــات الــشرعية

ــلي ــصاص المح ــولائي والا-الاخت ــصاص ال ــلاف الاخت ــلى خ ــق  ع ــوعي لا تتعل ــصاص الن خت

 .)٢(بالنظام

 وذلـك بنـصه في المـادة ً مكانيا؛كما أباح المنظم للخصوم التداعي إلى محكمة غير مختصة  

 إذا حضر المـدعي والمـدعى عليـه ":من نظام المرافعات الشرعية السعودي على أنه) ٤٧(رقم 

وطلبـا سـماع - المكانيولو كانت الدعوى خارج اختصاصها-أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما

 .خصومتهما؛ فتسمع المحكمة الدعوى في الحال إن أمكن، وإلا حددت لها جلسة أخرى

وهكذا فإن قواعد الاختصاص المحلي أمام المحـاكم العامـة لا تتعلـق بالنظـام العـام؛ لأنهـا   

مه بمثابة قواعد مكملة أي مقررة لمصلحة خاصة، فغذا كان صاحب الشأن نفسه قد قبـل اختـصا

ُأمام محكمة غير محكمته الطبيعية فهذا شأنه، وهو خير من يقدر هذه المصلحة
)٣(. 

ومفاد ما تقدم أن الدفع المحلي لا تدفع به المحكمة مـن تلقـاء نفـسها، بخـلاف الـدفع بعـدم   

الاختصاص النوعي أو الولائي فتحكم بهما المحكمة من تلقاء نفسها، كـما أن لكـل طـرف مـن 

لتقــدم بالــدفع بعــدم الاختــصاص النــوعي أو الــولائي، أمــا التمــسك والإدلاء أطــراف الــدعوى ا

                                                        

ِفإن لم يبد الدفع بها قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، أو دفع بعدم القبول، سقط الحـق فيهـا " )١(
ُ َ َ ُ" .

  . ) من نظام المرافعات الشرعية٧٥راجع المادة (

 .٩٣، مرجع سابق، ص " مصطفى أبو زيد فهمي، طرق الطعن في أحكام مجلس الدولة )٢(

ز المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية، مرجـع سـابق، ص  أحمد صدقي محمود، وجي)٣(

١٤٨.  



  
)٢٤٠٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

بالدفع بعدم الاختصاص المحلي فهو للمدعى عليه وحده، كما أن الاختصاص المحلي يجـوز 

ًاتفاق الخصوم على خلافه، ولكـن لا يجـوز لهـم الاتفـاق عـلى محكمـة غـير مختـصة نوعيـا أو 

 .)١(ًولائيا

م ٢٠٠٤ ينـاير عـام ٥مـة الـنقض المـصرية في حكمهـا الـصادر في ًوتطبيقا لذلك قضت محك

الدفع بعدم الاختصاص المحلى لا يتعلـق بالنظـام العـام، وعـدم تمـسك الطـاعن بـه أمـام  ":بأن

محكمة الموضوع بدرجيتها له أثره في سقوط الحق في إبداؤه، وهذا مؤداه عدم جواز التمـسك 

 .)٢(به أمام محكمة النقض

 مــن إبريــل عــام ٢١كمــة الإداريــة العليــا المـصرية في حكمهــا الــصادر في قــضت المحكـما   

 عـلى غـير مـا جـاء بتقريـر الطعـن - ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جـرى ":م بأن١٩٨٤

الماثل الذي انتهى إلى أن قواعد الاختصاص المكاني للمحاكم من شئون الخصوم ليتواضـعوا 

 ١٠٨ًو ضـمني؛ لأنهـا لا تتعلـق بالنظـام، تطبيقـا للـمادة عليها بتراض في اتفاق أو قبول صريـح أ

 عـلى أن الـدفع بعـدم الاختـصاص المحـلى لمحـاكم -من قانون المرافعات المدنية والتجارية 

مجلس الدولة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التي تثار في أية حالة كانت عليهـا الـدعوى، بـل 

ختـصاصها فـإن ثبـت لهـا عـدم وجـوده لهـا أن تقـضى وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تبحـث في ا

 مــن قــانون ١٠٨بعــدم اختــصاصها مــن تلقــاء نفــسها، ولا حجــة في الاســتناد إلى حكــم المــادة 

                                                        

ــة" اليحيــى، الــدفوع في نظــام المرافعــات الــشرعية ز فهــد بــن عبــد العزيــ)١( ، سلــسلة " دراســة مقارن

ملخــصات الأبحــاث القــضائية مــن مكتبــة المعهــد العــالي للقــضاء بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 

، العـدد )قـضاء(لخصات الأبحاث القضائية بالجمعية العلمية القضائية السعودية الإسلامية، إداد لجنة م

 . ٣٧هـ، ص١٤٣٦، ملخصات) ٧(التاسع 

 أحـوال " ق ٧٢ لـسنة ٣٠١م الطعن رقـم ٥/١/٢٠٠٤ حكم محكمة النقض المصرية الصادر في )٢(

 . شخصية



 )٢٤٠٦(  دارت اان ام  ص اا  رض"رم درا"  

المرافعات المدنية والتجارية على ما قال به تقرير الطعـن للقـول بـسقوط الحـق في إبـداء الـدفع 

 .)١("ء الدفاع الموضوعيبعدم اختصاص المحكمة التأديبية لعدم إبدائه قبل إبدا

ونخلص من ذلك إلى أن الدفع بعدم الاختصاص المكاني أمام محاكم مجلس الدولـة يعـد    

، أما الدفع به أمام المحـاكم العامـة فإنـه لا يتعلـق بالنظـام العـام، وبالتـالي فإنـه لا  العاممن النظام

، يـق الـدفع بعـدم الاختـصاصًيكون مثارا أمام المحاكم العامة إلا إذا تمسك به الخصم عـن طر

، فـلا يجـوز للمحكمـة )٢(ويجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الـدعوى، أو دفـع بعـدم القبـول

ــن تلقــاء نفــسها مــسألة اختــصاصها، ولا أن تحكــم بعــدم  التــي رفعــت إليهــا الــدعوى أن تثــير م

أنـه ًاختصاصها، دون دفع من الخصم الذي تقـررت قاعـدة الاختـصاص لمـصلحته، فـضلا عـن 

يجــوز للخــصوم الاتفــاق عــلى مــا يخــالف مــا تقــرره القاعــدة،  كــما يتعــين تقــديم الــدفع بعــدم 

الاختصاص المكاني أو المحلي أمام المحاكم العامـة مـع سـائر الـدفوع المتعلقـة بـالإجراءات 

وقبل الدفع بعدم القبـول، أو إبـداء أي طلـب أو دفـاع في الـدعوى، وإلا سـقط حقـه الخـصم في 

 .)٣(التمسك به

                                                        

ع، ســنة . ق٢٥ لــسنة ٥٨م طعــن رقــم ٢١/٤/١٩٨٤  حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا الــصادر في )١(

  ). ١٦٤(، القاعدة رقم ١٠٣٩، ص "٢٩"المكتب الفني، 

 .١٨٨، نظام القضاء الإداري، مرجع سابق، ص ف  محمد محمد عبد اللطي)٢(

، ص ١٨٦م، بنـد رقـم ٢٠٠٨ فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، دار النهـضة العربيـة، )٣(

٢٨٢ .  



  
)٢٤٠٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ع اا :ا   ىو ص اا   

ــوع     ــاس ن ــات عــلى أس ــصل في المنازع ــلطة المحــاكم في الف ــو س ــوعي ه الاختــصاص الن

الدعوى وهو نصيب هذه المحاكم من المنازعات التي لها سلطة الفصل فيها بحـسب نـوع هـذه 

 .)١(المنازعات

بعـض المنازعـات الإداريـة التـي تـدخل بحكـم القـانون في فإذا فـصلت محكمـة إداريـة في    

ُاختصاص محكمة الاستئناف الإدارية، فإنهـا بـذلك تنتهـك قواعـد الاختـصاص النـوعي، ويعـد 

 .)٣(ً، ومخالفته تؤدي حتما إلى الإلغاء)٢(الاختصاص النوعي من النظام العام

ربيــة الــسعودية وكــذلك في وبإرجــاع البــصر عــلى أحكــام القــضاء الإداري في المملكــة الع   

 .ًمصر يتضح أن قواعد الاختصاص النوعي تتعلق أيضا بالنظام العام

 وحيـث إنـه ":ـ بأنـههــ٢٦/١١/١٤٣١حيث قـضى ديـوان المظـالم في حكمـه الـصادر في    

يجب عـلى الـدائرة التأكـد مـن الاختـصاص النـوعي في موضـوع الـدعوى  باعتبـار أن ذلـك مـن 

تصدى لها الدائرة من تلقاء نفـسها دون دفـع أي مـن الخـصوم، ولمـا كـان المسائل الأولية التي ت

التوصـية بـأن يكـون ( ـ الذي نص فيه على هـ١٥/٢/١٤١١بتاريخ ) م/٣٢٠(الأمر السامي رقم 

نظر هذه الـتظلمات أمـام دوائـر التـدقيق بالـديوان، فـإن الـدائرة تنتهـي إلى أن قـاضي الأصـل هـو 

                                                        

؛ أحمـد صـدقي محمـود، وجيـز المرافعـات ٢٦٤افعات، مرجع سابق، ص  أمينة النمر، قانون المر)١(

   .١٥٠الشرعية في المملكة العربية السعودية، مرجع سابق، ص 

 بن صالح الخضيري، المواعيد الإجرائيـة في القـضاء المـستعجل والحراسـة ز محمد بن عبد العزي)٢(

لـشرعية، سلـسلة ملخـصات الأبحـاث القضائية وحجة الاستحكام وتنحي القضاة في نظـام المرافعـات ا

القضائية مـن مكتبـة المعهـد العـالي للقـضاء بجامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية، إعـداد لجنـة 

ــضائية الــسعودية  ــة الق ــضائية بالجمعيــة العلمي ــاث الق ــصات الأبح ــضاء(ملخ ــدد التاســع ، )ق  )٧(الع

 . ٣٥٥هـ، ص١٤٣٦ملخصات، 

 .٩٣، مرجع سابق، ص "ن في أحكام مجلس الدولة  مصطفى أبو زيد فهمي، طرق الطع)٣(



 )٢٤٠٨(  دارت اان ام  ص اا  رض"رم درا"  

ً أن تنظـر في طلـب المـدعي لعـدم اختـصاصها نوعيـا وتنحـسر قـاضي الفـرع، ولا يمكـن للـدائرة

ولايتها عنها وتنعقد لدوائر الاستئناف بالـديوان لـذلك حكمـت الـدائرة بعـدم اختـصاصها نوعيـا 

 .)١(بنظر هذه الدعوى

 وبـما أن بحـث اختـصاص الـدائرة ":ـ بأنههـ١٩/٧/١٤٣٥ كما قضى في حكمه الصادر في   

د من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبـل النظـر في النوعي بنظر هذه الدعوى يع

شكل الدعوى والخوض في موضوعها، ويتعين على الدائرة أن تتبين مدى اختـصاصها بنظرهـا، 

فإذا تبين لها خروج موضـوع الـدعوى عـن الاختـصاص النـوعي للـدائرة، فعليهـا أن تحكـم مـن 

 في الـدعوى، إذ إن مـسألة الاختـصاص النـوعي تعـد تلقاء نفسها بعـدم اختـصاصها نوعيـا للنظـر

قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمة، ولو لم يكن ثم دفـع بـذلك مـن أطـراف الـدعوى 

وتـاريخ ) م/٧/٣٢٠(وتأسيسا على ما سـبق، وبـما أن الأمـر الـسامي رقـم . لتعلقها بالنظام العام

المخالفـات الـصحية واللجنـة ـ قد نص على أن التظلمات مـن قـرارات لجـان هـ١٥/٢/١٤١١

بـديوان المظـالم، ومـن ثـم فـإن الـدعوى ) محكمـة الاسـتئناف(الطبية الشرعية يكون أمام دوائر 

   .)٢( "تكون ولايتها منعقدة لمحكمة الاستئناف الإدارية وليس للمحكمة الإدارية

                                                        

لعـام ) ٤/إس/٨٨١( رقم الحكم في الاستئناف ٢٦/١١/١٤٣١ حكم ديوان المظالم الصادر في )١(

هــ، ١٤٣١هت، مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية ١٤٣١لعام ) ق/٢٠٨١/٢(هـ، قضية رقم ١٤٣١

  .٦٦، اختصاص، ص ١جـ 

لعـام ) س/٣٨٠٨/٢( رقم الحكم في الاسـتئناف ١٩/٧/١٤٣٥ في  حكم ديوان المظالم الصادر)٢(

هــ، ١٤٣٥هت، مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية ١٤٣٥لعام ) ق/١٠٩٦/٢(هـ، قضية رقم ١٤٣٥

  .١٣٦، اختصاص، ص ١جـ 



  
)٢٤٠٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 ونخلــص مــن ذلــك أن دعــاوى إلغــاء قــرارات الهيئــة الــصحية الــشرعية ولجــان الفــصل في  

ــيس  ــة ول ــوعي بنظرهــا لمحكمــة الاســتئناف الإداري ــة ينعقــد الاختــصاص الن المخالفــات الطبي

 .)١(للمحكمة الإدارية

وذلـك قبـل سـلخ (ـ هــ٢/٩/١٤٣٤كما قضى ديوان المظالم كـذلك في حكمـه الـصادر في   

إن  وحيـث ":بأنه) ـهـ١/١/١٤٣٩الدوائر التجارية من ديوان المظالم إلى القضاء العام بتاريخ 

ــدخل في  ــي ت ــة جهــة الإدارة والت ــة في مواجه ــدعاوى المقام ــل ال ــن قبي ــدعوى ليــست م هــذه ال

، ولمـا كـان الاختـصاص مـسألة أوليـة تـسبق فحـص الـدعوى أو ...اختصاص الـدوائر الإداريـة 

ًمدى استيفائها لشروطها من عدمـه وصـفة مقيمهـا حتـى وإن كـان هـذا الاختـصاص نوعيـا، فإنـه 

ول في تفاصـيل الـدعوى، وحيـث نـص قـرار معـالي رئـيس الـديوان رقـم يتعين بحثـه قبـل الـدخ

ــاريخ ) ٢٤٢( ــدعاوى ( ـ عــلى أن هـــ٢٧/١٢/١٤٣٢وت ــة الفــصل في ال تتــولى الــدوائر الجزائي

، فإنـه يتبـين أن الاختــصاص بإيقـاع العقوبـة التــي ...)الجزائيـة التـي ترفــع مـن الجهـة المختــصة

ًينعقـد نوعيـا للـدوائر الجزائيـة بـديوان (...) لثانيـة تطلب المدعية إيقاعها على المـدعى عليهـا ا

المظالم، وهي التي تراعي مدى استيفاء الدعوى لشروط إقامتها من عدمها وصـفة مقيمهـا، ممـا 

 .)٢("ًينحسر معه اختصاص هذه الدائرة نوعيا بنظر هذه الدعوى

كمـة أن تثـيره مـن ًوفي مصر فإن الاختصاص النوعي يتعلق بالنظـام العـام أيـضا وعـلى المح   

ــه يتعــين عليهــا الحكــم بعــدم  ــة ثبوت تلقــاء نفــسها دون حاجــة لتمــسك الخــصوم بهــا، وفي حال

 .الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة

                                                        

لعــام ) ق/١١٦٧( رقــم الحكــم في الاســتئناف ٢٤/٦/١٤٣٦ حكــم ديــوان المظــالم الــصادر في )١(

هــت، مجموعــة الأحكــام والمبــادئ الإداريــة لعــام ١٤٣٦لعــام ) ق/٢٢١/١١(هـــ، قــضية رقــم ١٤٣٥

  .٦٤، اختصاص، ص لهـ، المجلد الأو١٤٣٦

لعــام ) ٢/ج/٣١٢( رقــم الحكــم في الاســتئناف ٢/٩/١٤٣٢ حكــم ديــوان المظــالم الــصادر في )٢(

 هــ،١٤٣٤هت، مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية ١٤٣٢لعام ) ق/٨٨٢٩/١(هـ، قضية رقم ١٤٣٤

  .٨٧، اختصاص، ص١ج



 )٢٤١٠(  دارت اان ام  ص اا  رض"رم درا"  

 فبرايـر عـام ٢٩ًوتطبيقا لذلك قضت محكمة القـضاء الإداري المـصرية في حكمهـا الـصادر في    

ر أن البحث في اختصاص المحكمـة بنظـر الـدعوى  من المقر":م والذي جاء في حيثياته بأن٢٠٠٩

ًسواء كان ولائيا أو نوعيـا أو مكانيـا يعـد مـن المـسائل الأوليـة التـي يتعـين التـصدي لهـا قبـل البحـث 

ًوالخوض في موضوعها؛ لأن ذلك إنما يدور مع ولاية المحكمة بنظرها وجودا أو عدما ً")١(. 

ً بعـدم اختـصاصها نوعيـا بنظـر الـدعوى كما قضت محكمة القـضاء الإداري في حكـم آخـر   

 ":م بقولهــا٢٠٠٦ نــوفمبر ٧وإحالتهــا إلى المحكمــة الإداريــة؛ وذلــك في حكمهــا الــصادر في 

ن مفــاد هــذه النــصوص أن القاعــدة في توزيــع الاختــصاص بــين محكمــة القــضاء إومــن حيــث 

ة باعتبارهــا الإداري والمحــاكم الإداريــة هــو اختــصاص الأولى بنظــر ســائر المنازعــات الإداريــ

ًصاحبه الولاية العامة في ذلك عدا ما تختص بـه المحـاكم الإداريـة والمحـدد حـصرا في المـادة 

 .من قانون مجلس الدولة) ١٤(

ومــن حيــث إن المــدعي مــن العــاملين بمــصلحة الجــمارك بــوزارة الماليــة ومــن ثــم ينعقــد     

مر الذي تقضى معه محكمـة القـضاء الاختصاص بنظر النزاع للمحكمة الإدارية لوزارة المالية الأ

ًالإداري بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وبإحالتهـا بحالتهـا إلى المحكمـة الإداريـة بـوزارة 

 .)٢("والتجاريةمن قانون المرافعات المدنية ) ١١٠(المالية عملا بحكم المادة 

عوى، وأحالتهـا إلى ًكما قضت محكمة الجيزة الابتدائية بعدم اختـصاصها ولائيـا بنظـر الـد    

ًمحكمة القضاء الإداري، والتـي قـضت بـدورها بعـدم اختـصاصها نوعيـا وأحالـت الـدعوى إلى 

 .المحكمة المختصة

                                                        

ــصادر في )١( ــضاء الإداري ال ــة الق ــم محكم ــم ٢٤/٢/٢٠٠٩ حك ــسنة ٩٩٤٩٩م رق ــدائرة ٥١ ل ق، ال

م دعـوى رقـم ١٧/١٠/٢٠٠٦التاسعة عقود وتعويضات؛ وحكم محكمـة القـضاء الإداري الـصادر في 

 . ق٥٦ لسنة ٢٢٠٦٩

ــصادر في )٢( ــضاء الإداري ال ــة الق ــم محكم ــم ٧/١١/٢٠٠٦ حك ــوى رق ــسنة ١٣٨٧١م دع  ق، ٥٧ ل

 .الدائرة السابعة موضوع



  
)٢٤١١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 وقـد ":م والـذي جـاء فيـه بأنـه٢٠٠٦ ديـسمبر عـام ٢٦  وهذا ما قررته في حكمها الصادر في 

 حكمــت ١٧/٧/٢٠٠٧وبجلـسة ) مـستعجل ) ٥(الـدائرة ( نظـرت  محكمـة الجيـزة الابتدائيـة 

ًالمحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظـر الإشـكال وإحالتـه بحالتـه إلى محكمـة القـضاء الإداري 

ًبالجيزة وأبقت الفصل في المصروفات، ونفاذا لهذا الحكم ورد الإشكال إلى محكمـة القـضاء 

ًيـا ُالإداري بالقاهرة، ونظر الاستشكال أمام المحكمة، وحكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوع

بنظر الإشـكال وإحالتـه بحالتـه إلى المحكمـة المختـصة عـلى النحـو المبـين بأسـباب الحكـم، 

 .)١("وأبقت الفصل في المصروفات

 ومما سبق يتضح أنه في مصر إذا اتضح للمحكمـة عـدم اختـصاصها بنظـر الـدعوى، فإنهـا    

ال في تقــضي بعــدم الاختــصاص والإحالــة إلى المحكمــة المختــصة، وذلــك عــلى عكــس الحــ

يتـضح مـن خـلال تتبـع أحكـام ديـون المظـالم في المملكـة أن المملكة العربية السعودية، حيث 

ــر الــدعوى، ســواء تعلــق الأمــر بعــدم  ــاضي الإداري في حــال ثبــوت عــدم اختــصاصه بنظ الق

الاختصاص الولائي أو النوعي أو المكاني، فإنه يحكم بعـدم الاختـصاص دون الإحالـة، وعـلى 

   .ذهب بنفسه أو عن طريق موكله إلى رفع الدعوى أمام المحكمة المختصةصاحب الشأن أن ي

                                                        

 ق ع، ٥٤ لـسنة ١٥٥٥٢م دعـوى رقـم ٢٦/١٢/٢٠٠٩ حكم محكمة القضاء الإداري الـصادر في )١(

 ٣٤٤٦موضوع في الطعن رقـم " الدائرة الأولى "في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا 

 .م٢٨/٤/٢٠٠٧ق بجلسة ٤٨لسنة 



 )٢٤١٢(  دارت اان ام  ص اا  رض"رم درا"  

  ا اول
    ا ادار   اص

و    :  

، سـواء تـم ذلـك )محكمة أول درجـة(قد تثور مسألة عدم الاختصاص أمام المحكمة الإدارية 

من قبل المحكمـة ذاتهـا، وفي هـذه الحالـة يتعـين بناء على طلب من أحد الخصوم، أو تم إثارته 

ًعلى المحكمة أن تفصل أولا في مسألة اختصاصها بنظر الـدعوى مـن عدمـه؛ وذلـك قبـل النظـر 

لموضــوع الــدعوى، أو حتــى قبــل النظــر في مــسألة قبــول الــدعوى مــن عدمــه، وبعــد أن تبحــث 

 إلى تقريـر اختـصاصها المحكمة مـسألة اختـصاصها بنظـر الـدعوى مـن عدمـه، فإنهـا قـد تنتهـي

 .بالدعوى، أو عدم اختصاصها بها

الحكـم بالاختـصاص، والحكـم بعـدم  ًوتماشيا مع تم ذكره فإننا سنتناول في هـذا المبحـث   

؛ وذلـك في مطلبـين عـلى النحـو )محكمـة أول درجـة (ِالاختصاص من قبـل المحكمـة الإداريـة

 :التالي

 .الحكم بالاختصاص: المطلب الأول

 .الحكم بعدم الاختصاص: انيالمطلب الث

 ولاا  
صا   

تُعد مسألة الفصل بين مسألتي الاختـصاص والموضـوع مـن أهـم إحـدى القواعـد الأصـولية    

التي يقوم عليها التنظيم القضائي، بمعنى أنه يتعين عـلى المحكمـة أن تبحـث مـسألة اختـصاصها 

وعها، وبالتـالي فإنـه لا يجـوز للمحكمـة سـلطة بنظر الدعوى من عدمه، قبل أن تفصل في موض

ًنظـر موضــوع الــدعوى ولا الفــصل فيهــا إلا بعــد أن تحكــم أولا في مــسألة اختــصاصها، فــإذا مــا 

انتهت إلى عدم اختصاصها فإنها لا تنتقل إلى نظـر الموضـوع وإنـما تحكـم بعـدم اختـصاصها، 



  
)٢٤١٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ًومـؤدى ذلـك أن الموضـوع لم يفــصل فيـه، ويبقـى قـائما لكــي يت ناضـل في شـأنه الخـصوم أمــام ُ

 .)١(المحكمة المختصة

ًتفعيلا لمبدأ الاقتصاد في وقـت التقـاضي، وسرعـة الفـصل في المنازعـات،    بمعنى آخر فإنه 

فإنه يتعين على القاضي أن يحسم مسألة اختصاصه بنظر النزاع من عدمـه قبـل تعرضـه لموضـوع 

 .الدعوى، وحتى قبل نظره في مسألة قبول الدعوى

قول بعكس ذلك بأن تنظر المحكمة موضوع الدعوى قبـل الفـصل في مـسألة الاختـصاص وال

ينطــوي عــلى مغــامرة غــير مــضمونة النتيجــة؛ وذلــك إذا بــذلت المحكمــة المجهــود واســتنفدت 

ًالوقت في نظر موضوع الدعوى، ثم ثبت فيما بعد بأنها غير مختصة بنظر النزاع ابتداء
)٢(. 

ًلى الحكـم باختـصاصها بنظـر الـدعوى، فـإن هـذا الحكـم يعـد حكـما فإذا ما انتهت المحكمـة إ    ُ

 .)٣(ًفرعيا غير منهي للخصومة؛ لأنه يترتب عليه استمرار المحكمة في موضوع الدعوى للفصل فيه

، )٤(ًويجدر التنويه بأن الحكم باختصاص المحكمة لا يقبل الطعن استقلالا بمجرد صـدوره    

 لا يجـوز ":من قانون المرافعـات المـصري حيـث تقـول) ٢١٢(ًوذلك تطبيقا لنص المادة رقم 

الطعــن في الأحكــام التــي تــصدر أثنــاء ســير الــدعوى ولا تنتهــي بهــا الخــصومة إلا بعــد صــدور 

 ."...الحكم المنهي للخصومة كلها

                                                        

هـــ، رقــم ١٤٣٩لعــام ) ٦٤٣(ه، اعــتراض رقــم ٢٧/٧/١٤٤٠ الــصادر في   حكــم ديــوان المظــالم)١(

، مجموعـة )٥٩(هـ، رقم الحكم في المجموعة ١٤٣٩لعام ) ق/٣٤١٦(القضية في الاستئناف الإدارية 

 . ٣٦٥، ص ١هـ، ج١٤٤١الأحكام والمبادئ الإدارية لعام 

التنظــيم القــضائي (لأول  أحمــد مــاهر زغلــول، المــوجز في أصــول وقواعــد المرافعــات، الكتــاب ا)٢(

 .٣٦، بند ١٩٩١، بدون دار نشر، )ونظرية الاختصاص

 . ٣٤٢م، بند ٢٠٠١، دار النهضة العربية، )قانون المرافعات(  وجدي راغب، مبادئ القضاء المدني )٣(

 . ٥٤٢م، ص ١٩٩١، الدعوى الإدارية وصيغها، الجزء الثاني، بدون دار نشر، ب معوض عبد التوا)٤(



 )٢٤١٤(  دارت اان ام  ص اا  رض"رم درا"  

م ١٩٨٢ فبرايـر عـام ٧ًوتطبيقا لذلك قضت المحكمة الإدارية العليا في حكمهـا الـصادر في    

ــه ــدائرة الاســتئنافية، عــلى حكــم  لا يجــ":بأن ــام ال ــة أم ــة مفــوضي الدول ــل هيئ ــن قب ــن م ِوز الطع

ًولائيـا بنظـر ) المحكمـة الإداريـة(المحكمة الإداريـة والـذي قـضى بقـضاء ضـمني باختـصاصها 

تُعـد مـن الأحكــام التـي لا تنتهـي بهــا ) الحكـم بالاختــصاص(الـدعوى؛ لأن مثـل هــذه الأحكـام 

  . )١("ا إلا بصدور الحكم المنهي للخصومةالخصومة، ولا يجوز الطعن فيه

   ونرى بأنه يتعـين وضـع تنظـيم خـاص للطعـن في حكـم محكمـة أول درجـة والـذي يـرفض 

الدفع بعدم اختصاص المحكمة، ويقرر بالتالي اختصاص المحكمـة بنظـر الـدعوى، لأن معنـى 

لـك مـع ذلك أن المحكمة سوف تستمر في نظر الدعوى حتـى صـدور حكـم في موضـوعها، وذ

ــدور حكــم في  ــة بعــد ص ــلى اختــصاص المحكم ــصم بالاســتئناف ع ــة أن يطعــن الخ احتمالي

 أنه يترتـب عـلى ذلـك اهـدار للوقـت والجهـد والمـال، خاصـة إذا حكمـت كموضوعها، ولا ش

 .محكمة الاستئناف بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر النزاع

، )٢(- في مـصر المحكمـة المختـصةوالإحالـة إلى -أما في حالة الحكم بعدم الاختصاص      

ًفإنه يجوز الطعن استقلالا في هذا الحكم، وفي هذه الحالة يتعين على المحكمة المحالـة إليهـا 

 .)٣(الدعوى أن توقفها حتى يتم الفصل في الطعن

                                                        

ع، ســنة . ق٢٥ لــسنة ٨٥٣م طعــن رقــم ٧/٢/١٩٨٢المحكمــة الإداريــة العليــا الــصادر في  حكــم )١(

  . ٣٢٠، ص "٢٧"المكتب الفني، 

  . ً وهو ما سنتعرض له تفصيلا في المطلب التالي)٢(

 من قانون المرافعـات الجديـد، وذلـك ٢١٢ حيث أضاف لمشرع المصري فقرة جديدة إلى المادة )٣(

م، أجـاز بمقتـضاها الطعـن بـصورة مـستقلة في ١٩٩٢ لـسنة ٢٣مـن القـانون رقـم بموجب المادة الثانية 

ُالحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، وفي هذا الفرض فإن المحكمة المحال إليها الدعوى يتعين 

  . عليها أن توقفها حتى يتم الفصل في الطعن في حكم عدم الاختصاص والإحالة



  
)٢٤١٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 الاعتراض على الحكم الصادر بعدم الاختصاص قبل الحكـم  كذلكيجوزف السعودية أما في 

عـدم جـواز الاعـتراض عـلى اسـتقلال، في "يُعد بمثابة استثناء على قاعـدة في الموضوع، وهذا 

 . )١("الأحكام غير المنهية للخصومة

حيث إن الأصـل أن الأحكـام التـي تـصدر قبـل الفـصل في الـدعوى ولا تنتهـي بهـا الخـصومة 

 كلها أو بعضها لا يجوز الاعتراض عليها إلا مع الاعتراض على الحكم الـصادر في الموضـوع،

، ورفـض الـدفع بعـدم قبـول الـدعوى، فمثـل )٢(مثل رفض الإدخال والتدخل والطلبات العارضـة

هذه الأحكام لا تكون قابلة للاعتراض عليها فور صدورها، وإنما لابد أن يـتم الاعـتراض عليهـا 

ًمع الحكم المنهي للخصومة كلها؛ وذلك حرصا على تبـسيط إجـراءات التقـاضي، ومنـع تقطيـع 

 .)٣(ة الواحدة بين مختلف المحاكمأوصال القضي

ويجــدر التنويــه أنــه في حــال تعرضــت محكمــة الموضــوع لموضــوع الــدعوى بــرغم عــدم    

اختصاصها يترتب عليه بطلان الحكـم؛ وذلـك لانعـدام ولايـة إصـداره مـن جانـب المحكمـة أو 

 .الدائرة التي أصدرته

ــا الــ      ــة العليــا في حكمه ــه المحكمــة الإداري ــذا مــا أكدت م ١٩٨٩ مــارس ١٩صادر في وه

 مـن المقـرر أمـام القـضاء الإداري أن جميـع قواعـد الاختـصاص تتعلـق بالنظـام العـام ":بقولها

سواء الاختصاص النوعي أو المحلى كما أن توزيع الاختـصاص بـين دوائـر المحكمـة الواحـدة 

أو الهيئـة التـي أن هذه القواعد تتعلق  بولايـة المحكمـة : يرتبط كذلك بالنظام العام، أساس ذلك

تسند إليها بمقتضى القواعد التي تضعها الجمعية العمومية لمستشاري مجلـس الدولـة، ومـن ثـم 

                                                        

 . عات الشرعية السعودي من نظام المراف١٧٨ المادة )١(

 .  من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي١٧٨ المادة )٢(

 أحمد صدقي محمود، وجيز المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية، مرجـع سـابق، ص )٣(

٣١٤.  



 )٢٤١٦(  دارت اان ام  ص اا  رض"رم درا"  

ًيعتبر الخروج على هذه القواعد خروجـا عـلى قواعـد الاختـصاص يـستتبع بطـلان الحكـم؛ لأن 

ي صدور الحكم بـالرغم مـن هـذه المخالفـة مـؤداه انعـدام ولايـة إصـداره مـن جانـب الـدائرة التـ

ًأصدرته، مما يفقد الحكم صفته كحكم قضائي خصوصا إذا كـان صـاحب المـصلحة قـد تعمـد 

التحايل على قواعد الاختصاص كي تفصل له دائرة بعينهـا حـسب اختيـاره، ولـيس هنـاك مـا هـو 

 .)١("ًأكثر إخلالا بقواعد التنظيم القضائي من أن يختار صاحب النزاع القاضي الذى يروقه

ًكــم نهائيــا يــصير ملزمــا وفقـا لمبــدأ قــوة الــشيء المقــضي بــه، فالأحكــام ولكـن إذا أصــبح الح ً ً

تُقيـد الجهـة القـضائية الأخـرى ) ًالقضاء الإداري مـثلا(النهائية الصادرة من إحدى جهتي القضاء 

حتى ولو كانت مشوبة بعدم الاختصاص، هـذه القاعـدة التـي قـد تبـدو مخالفـة ) القضاء العادي(

ذا فــصلت إحــدى جهتــي القــضاء في نــزاع هــو مــن اختــصاص الجهــة للمنطــق مــضمونها أنــه إ

الأخرى، ثم اكتسب هذا الحكم قوة الشيء المقضي بـه، فـإن عـلى جميـع الجهـات القـضائية أن 

قاعـدة قـوة : الأولى: ًتحترمه رغم ما يشوبه من عدم اختصاص، فهنا نشاهد تنازعـا بـين قاعـدتين

بـين جهتـي القـضاء العـادي والإداري فكانـت الغلبـة قاعـدة الفـصل : الشيء المقضي به، والثانيـة

 .)٢(للقاعدة الأولى على الثانية

ما ا  
  ا  اص

قد يحدث بعد أن تبحث المحكمة مسألة اختـصاصها بنظـر الـدعوى المرفوعـة أمامهـا مـن     

ًعدمه، سواء بناء من تلقاء نفـسها، أو بنـاء عـلى دفـع مـن أحـد الخـصوم بعـدم  اختـصاصها بنظـر ً

ًالدعوى، أن تنتهي إلى عدم صلاحيتها بنظر الدعوى المعروضـة عليهـا، وبالتـالي تـصدر حكـما 

بعـدم الاختـصاص، ودائــما مـا يـصدر الحكــم بعـدم الاختـصاص بــصورة مـستقلة عـن موضــوع 

                                                        

ع، سـنة .ق ٣٣ لـسنة ٥٠٩م طعـن رقـم ١٩/٣/١٩٨٩ حكم المحكمـة الإداريـة العليـا الـصادر في )١(

  ). ١٠٧(، قاعدة رقم ٧٥٦، ص ٢، جـ"٣٤"المكتب الفني، 

 .١٢٥، مرجع سابق، ص " مصطفى أبو زيد فهمي، طرق الطعن في أحكام مجلس الدولة )٢(



  
)٢٤١٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

  الاختـصاص مفـاده أن المحكمـة لـن تنظـر موضـوعمالدعوى؛ ويرجع ذلك إلى أن الحكم بعـد

 .الدعوى

، عـلى عكـس الحكـم )١(وذهب البعض إلى أن الحكـم بعـدم الاختـصاص ينهـي الخـصومة    

بالاختصاص الذي لا ينهي الخصومة، ولكننا نميل مع مـا ذهـب إليـه جانـب آخـر مـن الفقـه بـأن 

الحكــم ســواء قــرر اختــصاص المحكمــة أو عــدم اختــصاصها لا ينهــي الخــصومة، صــحيح أنــه 

ة عـن نظـر الـدعوى، لكـن طالمـا أن المحكمـة التـي بالحكم بعدم الاختصاص تتخلى المحكم

ــادة  ــم الم ــمالا لحك ــصة إع ــة المخت ــدعوى للمحكم ــل ال ــصاصها تحي ــدم اخت ــرر ع ) ١١٠(ًتق

مرافعات، فإن الدعوى تحال إلى هذه المحكمة بحالتها، بحيث تستأنف الخـصومة سـيرها مـن 

 .  )٢(النقطة التي كانت قد وصلت إليها أمام المحكمة المحيلة

ــة الحكــم بعــدم ) ١١٠(ًووفقــا للــمادة      ــه في حال ــذكر، فإن ــات ســالفة ال ــانون المرافع ــن ق م

الاختصاص تكون الإحالة إلى المحكمة المختصة واجبة على المحكمة وليـست لهـا صـلاحية 

تقديرية في ذلك، كما أن الإحالة واجبة على جميع المحاكم لكن بين محـاكم الدرجـة الواحـدة 

ًفتجـوز الإحالـة بـين محـاكم الدرجـة الأولى أيـا كانـت طبقـة المحكمـة أو ًوفقا للرأي الراجح، 

ــة أو )٣(تخصــصها ــة المحكم ــت طبق ــا كان ــة، أي ــة الثاني ــاكم الدرج ــة بــين مح ــي أيــضا واجب ً، وه ً

 ،)٤(تخصصها

                                                        

م، ١٩٩٢ أمينة النمر، قوانين المرافعات، الكتـاب الأول، دار المطبوعـات الجامعيـة، الإسـكندرية، )١(

 . ١٩٥ص 

 . ١٧٦ عارض عدم اختصاص المحكمة، مرجع سابق، ص  علي مصطفى الشيخ،)٢(

 فتجوز من محكمة جزئية إلى محكمة ابتدائية والعكس صحيح، وهي تجوز من المحكمة الجزئية )٣(

 .إلى قاضي التنفيذ

 . فتجوز من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية إلى محكمة الاستئناف)٤(



 )٢٤١٨(  دارت اان ام  ص اا  رض"رم درا"  

أي أنه يستوي في وجوب الإحالة إلى المحكمة المختصة أن تكون المحكمـة المحيلـة أو      

ــة أو ــا عادي ــال إليه ــار ذات المح ــك في إط ــا أن ذل ــى، طالم ــلى أو أدن ــة أع ــن طبق ــصة، م  متخص

 .)١(الدرجة

ًكما أن الإحالة واجبة أيا كـان سـبب عـدم الاختـصاص، أي حتـى في حالـة عـدم الاختـصاص 

من قـانون المرافعـات، حيـث يتعـين ) ١١٠(ًوذلك تطبيقا لنص المادة رقم الوظيفي؛ الولائي أو 

تصة بجهة القضاء الإداري إذا رفعـت الـدعوى أمـام محكمـة إحالة الدعوى إلى المحكمة المخ

تتبع جهة القضاء العادي، وكذلك يتعين إحالة الـدعوى إلى المحكمـة المختـصة بجهـة القـضاء 

  . ًالعادي إذا رفعت إلى محكمة بجهة القضاء الإداري ابتداء

م ٢٠٠٨بر  نـوفم٢٤ًوتطبيقا لذلك قضت محكمـة القـضاء الإداري في حكمهـا الـصادر في    

ً وهــديا بــما تقــدم وحيــث أن المدعيــة تعمــل بوظيفــة مدرســة بنظــام التعاقــد مــع مدرســة ":بأنــه

العجوزة والقومية وهى ثابت للمعاهد القومية التي تمثل أحدى الجمعيات التعليمية التـي كانـت 

 بــشأن الجمعيــات التعاونيــة ثــم خــضعت لأحكــام ١٩٥٦ لــسنة ٣١٧خاضــعة لأحكــام القــانون 

 بشأن الجهة التعاونية التعليميـة ومـن ثـم فـإن تلـك المعاهـد  القوميـة ١٩٩٠ لسنه ١ رقم القانون

هي شخص من أشخاص القانون الخاص ولا يعد العاملين بها مـن المـوظفين العمـوميين  كـما 

وان القرارات  الصادرة بشأن العاملين  فيهـا  مـن وزيـر  التربيـة والتعلـيم  بحكـم سـلطته المقـررة  

 بتعيـين مـدير المـدارس  وناظرهـا لتـوزع مـن ١٩٩٠ لـسنه ١من القـانون رقـم )  ٤(دة بنص الما

الإشراف العلمـي  عــلى تلــك  المــدارس ،  هــذه القــرارات لا تعــد قــرارات  إداريــة حــال كونهــا  

                                                        

؛ أحمـد هنـدي، ١٨٢ة، مرجـع سـابق، ص  علي مصطفى الشيخ، عارض عدم اختـصاص المحكمـ)١(

؛ محمـود ٤٩٤م، ص ٢٠٠٣قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديـدة، الإسـكندرية، 

محمد هاشم، قـانون القـضاء المـدني، الجـزء الأول، النظـام القـضائي، الطبعـة الثانيـة، بـدون دار نـشر، 

  .٢٧٩م، بند ١٩٩٠



  
)٢٤١٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

صــادرة  بــشان شــخص مــن أشــخاص  القــانون الخــاص  يخــضع  العــاملين فيــه لأحكــام قــانون 

م العاملين المدنيين، ومن ثم  فان الـدعوى  الماثلـة  تخـرج مـن العمل، وليس لأحكام قانون نظا

عداد المنازعات الإدارية  التي تختص  بنظرها محاكم مجلس  الدولـة، الأمـر الـذى يتعـين  معـه  

: ولهـذه الأسـباب حكمـت المحكمـة. القضاء بعدم اختصاص المحكمـة ولائيـا بنظـر الـدعوى

 -رت بإحالتها بحالتهـا إلى محكمـة الجيـزة الابتدائيـة ًبعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأم

 .)١(" للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات-الدائرة العمالية

م ٢٠٠٨ ديــسمبر ٢٣كــما قــضت محكمــة القــضاء الإداري كــذلك في حكمهــا الــصادر في   

د أقامـت كان ما تقـدم وكـان الثابـت مـن الأوراق  أن الجهـة الإداريـة قـ  ومن حيث إنه متى":بأنه

 جنيــه قيمــة ٣٠٢دعواهــا الماثلــة بغيــة الحكــم لهــا بــإلزام المــدعي عليــه بــأن يــؤدي لهــا مبلــغ 

ح التابعــة للهيئــة العامــة للأبنيــة .أ / ٧٥٠٩٠الاكــصدام الجديــد الــذي تــم تركيبــه للــسيارة رقــم 

التعليمية وذلك محل الاكصدام الذي أتلفه المـدعي عليـه نتيجـة اصـطدامه مـن الخلـف بـسيارة 

لهيئة المشار إليها في إشارة ميدان رابعـة العدويـة، ولمـا كانـت هـذه المنازعـة لا تعـد مـن قبيـل ا

ًالمنازعات الإداريـة وذلـك وفقـا للتعريـف الـسالف ذكـره للمنازعـات الإداريـة بـل هـي  منازعـة 

)  مـن القـانون المـدني ١٦٣م ( مدنية قوامها المسئولية التقصيرية التي يحكمها القانون المدني 

ممـا ينحـسر معـه عــن هـذه المحكمـة الاختـصاص بنظــر وانعقـاد الاختـصاص بنظرهـا للقــضاء 

ًالمدني مما تقضي معه المحكمة بعـدم اختـصاصها ولائيـا بنظـر الـدعوى وإحالتهـا بحالتهـا إلى 

 .)٢("محكمة المعادي الجزئية للاختصاص بنظرها

                                                        

، دائـرة  ق٦٢ لـسنة ١٢٣٢٩دعـوى رقـم م ٢٤/١١/٢٠٠٨ الـصادر  حكم محكمة القضاء الإداري)١(

 .الجزاءات

الـدائرة ،  ق٥٨ لـسنة ١٤٠٥٥دعوى رقم م ٢٣/١٢/٢٠٠٨ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر )٢(

التاسعة، عقود وتعويضات فردي؛ ومع ذلك صدرت بعض أحكام للمحكمة الإدارية العليـا قـررت فيهـا 



 )٢٤٢٠(  دارت اان ام  ص اا  رض"رم درا"  

ة إليهــا الــدعوى وللخــصوم، ُللمحكمــة المحالــ-كقاعــدة عامــة  – وتكــون الإحالــة ملزمــة    

ُبمعنى أن المحكمة المحالة إليها الدعوى تكون ملزمة بنظـر الـدعوى ولا يجـوز لهـا أن تحكـم 

بعـــدم اختـــصاصها، حتـــى ولـــو كانـــت المحكمـــة المحيلـــة قـــد أخطـــأت في إعـــمال قواعـــد 

، وذلـك )١(الاختصاص، أو كانت قد حددت الاختصاص على أساس قاعـدة قانونيـة غـير سـليمة

الاختصاص بنظـر الـدعوى مـن قبـل المحكمـة المحالـة إليهـا الـدعوى يرجـع   يكن رفضما لم

  .   )٢(لنوع آخر من أنواع الاختصاص

ونود الإشـارة إلى أنـه فـيما يتعلـق بالاختـصاص الـولائي فقـد وجـدت ثلاثـة اتجاهـات في     

لعليـا في حكمهـا أحكام المحكمة الإدارية، وانتهت دائرة توحيـد المبـادئ بالمحكمـة الإداريـة ا

م إلى أن محاكم مجلس الدولة غير ملتزمة بالدعاوى المحالـة ١٩٨٦ إبريل علم ٢٧الصادر في 

إليها متى كانت الدعوى خارج الاختصاص الولائي لتلك المحـاكم؛ وذلـك كلـه عـلى التفـصيل 

 .التالي

                                                                                                                                               

ــدعوى إلى بأنــه لا إلــزام عــلى محــاكم مج ــة ال ــأمر بإحال ــة إذا قــضت بعــدم اختــصاصها أن ت لــس الدول

ّ ولئن كان الطاعن قـد ضـمن طلباتـه الأمـر ". :ًالمحكمة المختصة ولو كان الاختصاص متعلقا بالولاية

 - في منازعة تتعلق بثبـوت ملكيـة الطـاعن لأرض النـزاع–بإحالة الدعوى إلى محكمة الجيزة الابتدائية 

لى محاكم مجلس الدولة، على ما قضت به المحكمة الإداريـة العليـا بالهيئـة المنـصوص فإنه لا إلزام ع

 ١٩٨٤ لـسنة ١٣٦ معـدلا بالقـانون رقـم ١٩٧٢ لـسنة ٤٧ مكـررا مـن القـانون رقـم ٥٤عليها في المـادة 

 مـن قـانون المرافعـات ١١٠ ، بإعمال حكـم الفقـرة الأولى مـن المـادة ١٩٨٦ من أبريل سنة ٢٧بجلسة 

جب على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تـأمر بإحالـة الـدعوى بحالتهـا إلى المحكمـة التي تو

/ ١٧حكم المحكمـة الإداريـة العليـا الـصادر في . (ًالمختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية

 .)٦، القاعدة رقم ٤١ الجزء الأول، ص " ٣٣ "ع، س . ق٣٠ لسنة ٢٩٢٦م، طعن رقم ١٩٨٧/ ١٠

 . ١٩٨م، مرجع سابق، ص ١٩٩٢ينة النمر، قوانين المرافعات، الكتاب الأول،  أم)١(

  .٣٧٥ أحمد ماهر زغلول، الموجز في أصول وقواعد المرافعات، مرجع سابق، بند )٢(



  
)٢٤٢١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ن  مـــن قـــانو١١٠ذهبـــت فيـــه المحكمـــة الى أن مـــا ورد بـــنص المـــادة : اه اول    

التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها، لا يلـزم هـذه المحكمـة بالفـصل : المرافعات من

ًفي موضوع الدعوى اذا تبينت أنها بالرغم من الإحالة غير مختـصة قانونـا بنظرهـا سـيما اذا كـان 

ر  وقبـل النظـ-ًعدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ومن ثم فان على هذه المحكمة أن تبحث بداءة 

 مدى اختصاصها بالـدعوى، فـإذا رأت أنهـا غـير مختـصة قانونـا -في موضوع الدعوى المحالة 

ــة الى  بنظــر الــدعوى، ، وجــب عليهــا أن تقــضى بعــدم الاختــصاص دون أن تحيــل الــدعوى ثاني

  .)١(المحكمة الأولى

     مه اــم المــادة : ا ــا لحك ــه طبق ــة الى أن ــه المحكم ــت في ــانون ١١٠ذهب ــن ق  م

افعات يجب على المحكمـة اذا قـضت بعـدم اختـصاصها بنظـر الـدعوى المرفوعـة أمامهـا المر

ابتـداء أن تــأمر بإحالتهــا الى المحكمـة المختــصة ولــو كــان عـدم الاختــصاص متعلقــا بالولايــة، 

  .)٢(وتلزم المحكمة المحال إليها الدعوى ينظرها والفصل فيها

     ه احـال إليهـا الـدعوى بنظرهـا منـوط بالأسـباب إلى أن التزام المحكمة الم: ا

التي بنت عليها المحكمة المحيلة قضاءها بعـدم اختـصاصها وبالإحالـة وذلـك احترامـا لحجيـة 

فإذا تبينت المحكمة المحال إليها الدعوى أنها بدورها غير مختصة بنظـر الـدعوى . هذا الحكم

 من شأن هـذه الأسـباب الجديـدة أن لأسباب أخرى غير تلك التي قام عليها الحكم بالإحالة وأن

                                                        

 ق، ع، ١٦ لـسنة ٥١٣م طعـن رقـم ٢٨/٤/١٩٧٤ راجع حكم المحكمة الإدارية العليا الـصادر في )١(

؛ وراجـع الأحكـام الـصادرة في الطعـون أرقـام ١١٦، القاعدة رقم ٣١٦، ص"١٩ "سنة المكتب الفني 

 .  ع.ق١٨ لسنة ١٢١٦ و١٢١٣ق، و١٩ لسنة ٣٣

ع، سنة .  ق٢٧ لسنة ٥٠٢م طعن رقم ٨/٣/١٩٨٣ راجع حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في )٢(

 لـسنة ٦٧٧أرقام ؛ وراجع الأحكام الصادرة فى الطعون ٨٢، القاعدة رقم ٥٥٥، ص ٢٨المكتب الفني، 

 .  ع. ق٢٧ لسنة ٥٠٣ ق و٢٦ لسنة ١٥٣٥ و١٠٣٤ و٨٤٩ ق و٢٥ لسنة ٢٨٤ ق و٢١



 )٢٤٢٢(  دارت اان ام  ص اا  رض"رم درا"  

ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة أو جهة أخرى غير تلك التي قدمت بـادئ الأمـر بعـدم 

اختــصاصها، فــان للمحكمــة المحــال إليهــا الــدعوى أن تعــاود الحكــم بعــدم اختــصاصها بنظــر 

 ذلـك إخـلالا الدعوى وبإحالتها الى المحكمـة او الجهـة التـي تبينـت اختـصاصها دون أن يعتـبر

   .)١( من قانون المرافعات١١٠بحكم المادة 

 إحالـة ٣٠/١١/١٩٨٥ فقـد قـررت المحكمـة الإداريـة العليـا بجلـسة   وإزاء ا ارض  

 مكـررا ٥٤ ق عليا الى الهيئـة المـشكلة طبقـا لحكـم المـادة ٢٨ لسنة ٧١٧ و٧١١الطعنين رقما 

 مـن قـانون المرافعـات أمـام ١١٠لمـادة من قانون مجلس الدولة للنظـر في مـدى تطبيـق حكـم ا

كـما قـررت إحالـة بـاقي الطعـون المـشار إليهـا الى . محاكم مجلس الدولة وحدود هذا التطبيـق

 . هذه الهيئة، وتقرر ضمها للارتباط وليصدر فيها حكم واحد

ــصادر في      ــا ال ــا في حكمه ــة العلي ــة الإداري ــت المحكم ــل ٢٧وانته  ":م إلى أن١٩٨٦ إبري

لس الدولة لا تلتزم بالفصل في الدعاوى المحالة إليها من جهة قـضائية أخـرى طبقـا محاكم مج

 من قانون المرافعات إذا كانت هذه الدعاوى تخرج عن الاختـصاص الـولائى ١١٠لنص المادة 

أما في الدعاوى المرفوعة ابتداء أمامها، فلها أن تحيلهـا . ًالمحدد قانونا لمحاكم مجلس الدولة

المختصة إذا تبين لها عدم اختـصاصها بنظرهـا، وأمـرت بإحالـة كـل مـن الطعـون الى المحكمة 

 .)٢( "الى الدائرة المختصة به لتفصل فيه في ضوء ذلك

                                                        

 .  ع. ق٢٦ لسنة ١٥٨٥ ق عليا و٢٥ لسنة ٥٦٧ الحكمان الصادران في الطعنين رقمي )١(

ع، سـنة . ق٢٧ لـسنة ١٨٤٥م طعـن رقـم ٢٧/٤/١٩٨٦ حكم المحكمة الإدارية العليا الـصادر في )٢(

م في الطعنــين ١١/٣/١٩٨٩؛ وحكمهــا الــصادر في ٧، القاعــدة رقــم ٤٢، ص "٣١"المكتــب الفنــي 

؛ وحكمهـا الـصادر ٩٧، قاعـدة رقـم ٦٧٠، ص ٢، جـ "٣٤"ع، س . ق٣٣ لسنة ١٩٣٧، ١٩٠١رقمي 

 .٤٤، قاعدة رقم ٣٩٩، ص"٣٦"ع، س . ق٣٣ لسنة ١٠٣٥م طعن رقم ٢٩/١٢/١٩٩٠في 



  
)٢٤٢٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

م إلى دائرة توحيـد المبـادئ المـشكلة ٣/١١/١٩٩٠جلسة في وتم إحالة الأمر مرة أخرى     

تـزام محـاكم مجلـس الدولـة من قانون مجلس الدولة للبت في مـدى ال)  مكررا٥٤(طبقا للمادة 

بنظر الدعوى المحالة إليها بحكم صادر بعـدم الاختـصاص والإحالـة مـن محكمـة تابعـة لجهـة 

 .  من قانون المرافعات المدنية والتجارية١١٠ًالقضاء العادي طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 

ام محـاكم مجلـس  التـز":م إلى١٩٩٢ يونيـو ٦ وانتهت المحكمـة في حكمهـا الـصادر في    

 مـن قـانون ١١٠ًالدولة بالفصل في الدعاوى المحالة إليها من جهـة قـضائية أخـرى طبقـا للـمادة 

ًالمرافعات ولو كانت تخرج عن الاختصاص الولائى المحدد قانونـا لمحـاكم مجلـس الدولـة، 

وهذا الالتزام رهين بعدم وجود محكمـة أخـرى مختـصة خـلاف محـاكم الجهـة القـضائية التـي 

ًر الحكم بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، فان وجدت تعـين القـضاء مـرة أخـرى بعـدم صد

الاختـصاص والإحالـة إليهــا، لمـا هــو معلـوم مـن أن حجيــة الحكـم الــصادر بعـدم الاختــصاص 

والإحالـة المـذكور مقـصورة فقــط عـلى أسـبابه، فيمتنـع القــضاء مـرة أخـرى بعـدم الاختــصاص 

لتــي أصـدرت حكــم الإحالــة، ورهـين أيــضا بعـدم إلغــاء حكــم الـولائى لاختــصاص المحكمـة ا

 . )١("الإحالة من محكمة اعلى، إذ به تزول حجيته

ومفاد ذلك أن محاكم مجلس الدولة تلتزم بـأمر الإحالـة الـصادرة لهـا مـن المحـاكم العاديـة، 

وذلـك بهــدف حــسم المنازعــات ووضــع حــد لهــا، فــلا تتقاذفهــا أحكــام عــدم الاختــصاص مــن 

، )٢(ًخرى، فضلا عـما في ذلـك مـن مـضيعة لوقـت القـضاء، ومجلبـة لتنـاقض أحكامـهمحكمة لأ

ومــع ذلــك فــإن محــاكم مجلــس الدولــة لا تلتــزم بــأمر الإحالــة في حــال وجــود محكمــة أخــرى 

                                                        

ع، سنة . ق٣٥ لسنة ٣٨٠٣م في الطعن رقم ٦/٦/١٩٩٢ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في )١(

م ٢٧/٦/١٩٩٣، وحكمهـا الـصادر في ٢، القاعـدة رقـم ٢٢ الجـزء الأول، ص "٣٧"المكتب الفنـي 

 .١٥٢، القاعدة رقم ١٥١٩، ص ٢، جـ ٣٨ع، س .  ق٣٥ لسنة ٣٨٠٣طعن رقم 

 . ١٩٤، نظام القضاء الإداري، مرجع سابق، ص ف  محمد محمد عبد اللطي)٢(



 )٢٤٢٤(  دارت اان ام  ص اا  رض"رم درا"  

ــر  ــا بنظ ًمختــصة خــلاف محــاكم الجهــة القــضائية التــي صــدر الحكــم بعــدم اختــصاصها ولائي

 . ن محكمة أعلى، إذ به تزول الحجيةالدعوى، أو أن يتم إلغاء حكم الإحالة م

ُولكن إذا أصبح الحكم القاضي بالإحالة نهائيا فإن المحكمة المحال إليهـا الـدعوى تلتـزم      ً

 .ًبالفصل فيه حتى لو كان عدم الاختصاص ولائيا

م ١٩٨٤ ينـاير ٣١ً وتطبيقا لـذلك قـضت المحكمـة الإداريـة العليـا في حكمهـا الـصادر في     

ً مرافعات فإنه متـى أصـبح الحكـم القـاضي بالإحالـة نهائيـا بعـدم ١١٠ً وفقا للمادة ":هبقولها بأن

ــدم  ــان ع ــواء ك ــا س ــصل فيه ــزم بالف ــدعوى تلت ــا ال ــة إليه ــة المحال ــإن المحكم ــه، ف ــن علي الطع

ًالاختصاص ولائيا أو نوعيا أو محليا، ويمتنـع عـلى المحكمـة المحـال إليهـا الـدعوى أن تعـاود  ً ً

ــصا ــث في الاخت ــدم البح ــلامة الحكــم بع ــدى س ــت طبيعــة المنازعــة وم ــا كان ــد أي ــن جدي ص م

 . )١("الاختصاص أو الأسباب التي قام عليها

من نظام المرافعات الـشرعية نـصت ) ٧٨(أما في المملكة العربية السعودية فإن المادة رقم     

 يجــب عــلى المحكمــة المختــصة إذا حكمــت بعــدم اختــصاصها واكتــسب الحكــم ":عــلى أنــه

؛ وهذا الـنص يـشمل "طعية أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلكالق

 ).الولائي، والنوعي، والمكاني(بطبيعة الحال الحكم بعدم الاختصاص بأنواعه الثلاثة 

أما  في ديوان المظالم فقد جرى العمل على خلاف ذلك، حيث إنه لم يـرد مـن خـلال تتبـع     

عوى إلى المحكمة المختـصة في أي نـوع مـن هـذه الأنـواع الثلاثـة، وقـد أحكامه أنه أحال أي د

ـ، بعــد هــ١٥/٧/١٤٣٨وتـاريخ ) ٣٨٥٨٠(صـدر تعمـيم لمعـالي رئـيس ديــوان المظـالم رقـم 

اجــتماع بــين ديــوان المظــالم ووزارة العــدل عــلى إثــر إحالــة بعــض المحــاكم الخاضــعة لنظــام 

 الـولائي إلى ديـوان المظـالم، وجـاء في القضاء أوراق الدعوى بعـد الحكـم بعـدم الاختـصاص

 نطــاق تطبيــق إحالــة الأوراق للمحكمــة المختــصة بعــد الحكــم بعــدم ":هــذا التعمــيم بــأن

                                                        

ع، . ق٢٥ لـسنة ١٠٥٦م في الطعـن رقـم ٣١/١/١٩٨٤ حكم المحكمة الإدارية العليا الـصادر في )١(

 .٩١، القاعدة رقم ٥٧٧، ص "٢٩"سنة المكتب الفني 



  
)٢٤٢٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

من نظام المرافعـات الـشرعية مقـصور عـلى المحـاكم ) ٧٨(الاختصاص المشار إليه في المادة 

 .)١(التابعة لجهة قضائية واحدة

 وحيـث ":ـ بأنـههــ١٠/٨/١٤٢٦في حكمه الصادر في ًوتطبيقا لذلك قضى ديوان المظالم     

ُإن الاختـصاص في مجـال القـضاء يعـد مـن المـسائل الأولويـة التـي يتعـين عـلى القـاضي بحثهـا 

ًابتــداء وقبــل التعــرض لموضــوع المنازعــة المطروحــة، ولمــا كــان مــن المــسلم بــه أن القــاضي 

ًته بنظرهـا واختـصاصه نوعيـا ومكانيـا الإداري عليه أن يتحقق في نظره للمنازعة الإدارية من ولاي ً

ًبهذا النظر، باعتبار أن فقدان الولاية مانع أصلا من نظر الـدعوى شـكلا وموضـوعا؛ لأن التطـرق  ً ً

ًإلى نظر الدعوى هو من مقتضيات الولايـة، فـإذا امتنعـت الولايـة أصـلا سـقط المقتـضى، وذلـك 

ـ، وحيـث صـدر الأمـر هــ٣/٤/١٤٠٣وتـاريخ ) ٢(بناء على تعميم رئيس ديـوان المظـالم رقـم 

ًـ الموجـه أصـلا لمعـالي وزيـر العـدل هــ٢٠/٢/١٤٢٥وتـاريخ ) ٩٥٠٣/ب/٤(السامي رقـم 

والمتضمن الإذن لوزارة العدل بسماع دعـوى المـدعي عـلى مـن أزال إحداثاتـه، فـإن هـذا يعنـي 

ان نقــل اختــصاص النــزاع إلى القــضاء العــام، ممــا تنهــي معــه الــدائرة إلى عــدم اختــصاص ديــو

 .)٢("ًالمظالم ولائيا بنظر هذا النزاع

ًويتضح من الحكم المشار إليه سـلفا أنـه بـرغم عـدم اختـصاص المحكمـة الإداريـة بـديوان    

ًالمظالم ولائيا بنظر المنازعة، واختصاص القضاء العام بها؛ إلا أنها لم تحكـم بالإحالـة، وإنـما 

 . قضت فقط بعدم اختصاصها بنظر المنازعة

                                                        

  وليـد محمـد سـليمان الخليفـي، شرح نظــام المرافعـات أمـام ديـوان المظـالم، الطبعــة الأولى، دار )١(

 . ٣٨م، ص ٢٠٢٢ -١٤٤٣الحضارة للنشر والتوزيع، 

لعـام ) ١/ت/٥٤٧(هــ، رقـم حكـم هيئـة التـدقيق ١٠/٨/١٤٢٦ حكم ديوان المظالم الصادر في )٢(

هــ، ١٤٢٦هـ، مجموعـة الأحكـام والمبـادئ الإداريـة لعـام ١٤٢٥لعام ) ٢٧٧/١(هـ، قضية رقم ١٤٢٦

 . ١١٣المجلد الأول، اختصاص، ص



 )٢٤٢٦(  دارت اان ام  ص اا  رض"رم درا"  

 اما  
  ا  ص وا  اضا ر أ  

و    :  

ــصفة عامــة ــام ب ــالاعتراض عــلى الأحك ــة التــي أوجــدها المــنظم : يُقــصد ب ِّالوســيلة الاختياري

لمـصلحة المحكــوم عليــه، إذا أراد الاعـتراض عــلى الحكــم الــصادر ضـده، مــن أجــل إلغائــه أو 

 .)١(هتعديله أو إزالة آثار

ُولما كان الاعتراض لعدم الاختصاص قـد يقـدم أمـام محكمـة الاسـتئناف الإداريـة وكـذلك     ّ

أمام المحكمة الإدارية العليا، فإننا سنتناول في هذا المبحث لأثر رفـع الاعـتراض أمـام كـل مـن 

 :المحكمتين، وسلطة كل منهما على الاعتراض؛ وذلك في مطلبين على النحو التالي

ا ولا  
 ى صا  اضا ر أ  

 و دارف اا  
و     :  

سنتناول في هـذا المطلـب أثـر رفـع الاسـتئناف بعـدم الاختـصاص لـدى محكمـة الاسـتئناف  

 :الإدارية وسلطة المحكمة عليه، وذلك في فرعين على النحو التالي

 تراض بعدم الاختصاص لدى محكمة الاستئناف الإداريةأثر رفع الاع: الفرع الأول

 .سلطة محكمة الاستئناف على الاعتراض: الفرع الثاني

  أ ر ااض  اص ى  اف ادار: اع اول

ــإن      ــة، ف ــاكم الاســتئناف الإداري ــام مح ــالاعتراض أم ــق ب ــيما يتعل ــاص ف ــص خ ــرد ن إذا لم ي

ــراءا ــهالإج ــسري علي ــة ت ــاكم الإداري ــام المح ــررة أم ــة )٢(ت المق ــشمل كاف ــام ي ــص ع ــذا ن ، وه

 . الإجراءات

                                                        

 . ١٧٩وان المظالم، مرجع سابق، ص   وليد محمد سليمان الخليفي، شرح نظام المرافعات أمام دي)١(

 . هـ١٤٣٥ من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم لعام ٣٥  المادة )٢(



  
)٢٤٢٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

يرفـع الاسـتئناف بــصحيفة يودعهـا المــستأنف أو مـن يمثلــه، لـدى المحكمــة الإداريـة التــي     

ًأصـدرت الحكـم، وفقـا للإجـراءات المقـررة لرفـع الـدعوى، وعـلى الإدارة المختـصة في هــذه 

 إلى محكمــة الاســتئناف -ًمرافقــا لهــا ملــف الــدعوى –فة الاســتئناف المحكمــة إرســال صــحي

الإداريـة المختــصة خــلال مــدة لا تتجــاوز ثلاثــة أيـام عمــل مــن تــاريخ اســتيفاء إجــراءات طلــب 

 .)١(الاستئناف

والمستأنف أو الذي يمثله قد يكون المدعي في الدعوى التـي لـدى المحكمـة الابتدائيـة أو     

 رفع صحيفة الدعوى فإن مسماها يتغير، حيـث المعـترض عـلى الحكـم المدعى عليه؛ وبمجرد

ًمستأنفا، بينما يسمى الطرف الآخر مستأنفا ضده ً. 

والقاعدة التي تحكم الخصومة في مرحلة الاستئناف أمام محكمـة الاسـتئناف هـي أن تلـك     

تدائيـة، فـلا الخصومة تتحدد بالأشخاص الـذين كـانوا مختـصمين في الـدعوى أمـام الـدائرة الاب

ًيقبل الاستئناف إلا ممن كان طرفا في الخصومة أمام المحكمة الابتدائية، فإن لم يكن مـدعيا أو  ً

 .)٢(ًمدعى عليه أو متداخلا في الدعوى فإن استئنافه أمام محكمة الاستئناف غير مقبول

ــا الح     ــصادر فيه ــدعوى ال ــا في ال ــن طرف ــن لم يك ــال م ــتئناف إدخ ــوز في الاس ًولا يج ــم َ ك

المستأنف، ما لم يكن الإدخال لمصلحة العدالة، أو لإظهار الحقيقة، ولا يجوز التـدخل فيـه إلا 

 . )٣(ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم

                                                        

 . هـ١٤٣٥ من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم لعام ٣٦  المادة )١(

هــ، رقـم ١٤٣٩لعـام ) ٨٠٧(هــ، رقـم الاعـتراض ٢٧/٧/١٤٤٠  حكم ديوان المظالم الصادر في )٢(

، مجموعة الأحكام )٦١(هـ، رقم الحكم في المجموعة ١٤٣٩لعام ) ق/٢٠١٣(الاستئناف القضية في 

 . ٧٣٧، ص١هـ، ج١٤٤١والمبادئ الإدارية لعام 

 . هـ١٤٣٥ من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم لعام ٤١  المادة )٣(



 )٢٤٢٨(  دارت اان ام  ص اا  رض"رم درا"  

 ":م بـأن٢٠٠١ ينـاير ٣٠وقضت المحكمة الإدارية العليا المـصرية في حكمهـا الـصادر في   

تى ولو أغفل ذوو الشأن الدفع بـه وذلـك قواعد الاختصاص من النظام العام يتعين التصدي لها ح

قبل التـصدي للفـصل في أي دفـع شـكلي أو موضـوعي أو الفـصل في موضـوع النـزاع مـن بـاب 

 .)١(أولى

كما يجرى نظر الاسـتئناف وفـق الإجـراءات المقـررة أمـام المحكمـة الابتدائيـة مـن حيـث     

َحكـم المـدعي، والمـستأنف ِالحضور والغياب وقواعد إصدار الأحكام، ويعتـبر المـستأنف في 

 . ضده في حكم المدعي

ــصادر في    ــه ال ــالم في حكم ــوان المظ ــة دي ــصورة جلي ــده ب ــا أك ــذا م ــ١٦/٧/١٤٤١ وه ـ هـ

 رفع الاستئناف أمام محكمة الاستئناف الإدارية يترتـب عليـه نقـل موضـوع النـزاع إلى ":بقولها

ف؛ لتفـصل فيـه المحكمـة ِمحكمة الاستئناف بـين ذات الأطـراف، وفي حـدود طلبـات المـستأن

بحكم مسبب يواجه عناصر النزاع بشقيه الوقعي والنظامي وفـق مـا قـدم أمامهـا وأمـام المحكمـة 

َالابتدائية من دفوع وأدلة وبينـات، ومـدى سـلامة الأسـباب التـي بنـي الحكـم المـستأنف نتيجتـه 

 .عليها، وصحة تقديره للبينات المقدمة في الدعوى

ــة مــن حيــث ويجــري نظــر الاســتئناف    ــام المحكمــة الابتدائي  وفــق الإجــراءات المقــررة أم

َالحضور والغياب وقواعد إصدار الأحكام، ويعتـبر المـستأنف في حكـم المـدعي، والمـستأنف  ِ

                                                        

ع، سنة . ق٤٤  لسنة٣٠٤٧م، طعن رقم ٣٠/١/٢٠٠١  حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في )١(

 . ) ٨٨( ، قاعدة رقم ٧٤٣، ص "٤٦ "المكتب الفني 



  
)٢٤٢٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ضده في حكم المدعى عليه، وإذا قدم عدد من الاستئنافات على حكم واحد فيجري ضـمها مـع 

 .)١("مبعض ليصدر فيها حكم واحد؛ لئلا تتعارض الأحكا

ومفاد ما تقدم أنه يترتب على الطعن في الحكم بالاستئناف كقاعدة عامة بدء مرحلـة جديـدة    

مــن مراحــل التقــاضي، وذلــك عــن طريــق اتخــاذ مجموعــة مــن الإجــراءات بهــدف الفــصل في 

 .موضوع الدعوى

حالـة ويجدر التنويه أن المنظم السعودي قد ميز بين حالة الاسـتئناف الإلزامـي للحكـم، وبـين 

الاستئناف الاختياري، حيث نص عـلى أن الأحكـام التـي تـصدر في بعـض الـدعاوى الإداريـة لا 

، وتشمل هذه الحالـة الأحكـام المتعلقـة -استئنافها–ًتصبح أحكاما نهائية إلا بعد أن يتم تدقيقها 

درة بدعاوى التعويض التي قدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة، والأحكـام الـصا

ًفي بالدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكـون جهـة الادارة طرفـا فيهـا، التـي تـصدر عـلى خـلاف مـا 

 .)٢(طلبته الجهة الإدارية أو في غير صالحها

وبـين أن يكـون ) على خـلاف مـا طلبتـه الجهـة الإداريـة(ًوالفرق بين أن يكون الحكم صادرا    

ًقد تطلب طلبا بصفتها مدعيـة، فيـصدر بخـلاف هو أن الجهة ) في غير مصلحتها(ًالحكم صادرا 

ً، فقد لا تطلب الجهة الإداريـة طلبـا محـددا إلا أن الحكـم )في غير مصلحتها(طلبها، وأما عبارة  ً

                                                        

هــ، رقـم ١٤٤٠لعـام ) ٢٤٨٦(هــ، اعـتراض رقـم ١٦/٧/١٤٤١ حكم ديوان المظالم الـصادر في )١(

، مجموعـة )١٥٨(هـ، رقـم الحكـم في المجموعـة ١٤٤٠لعام ) ٢٨٧٧(القضية في الاستئناف الإدارية 

 .٨٤٢، ٨٣٨، ص ٢هـ، ج١٤٤١الأحكام والمبادئ الإدارية لعام 

 تكـون ":من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية عـلى أن) ٣٣( تنص المادة رقم )٢(

مـن ) الثالثـة عـشرة(مـن المـادة ) د(، )ج(الأحكام الصادرة في الدعاوى المنصوص عليهـا في الفقـرتين 

ة أو في غـير مـصلحتها؛ واجبـة التـدقيق إذا لم نظام ديوان المظالم على خـلاف مـا طلبتـه الجهـة الإداريـ

 إبـلاغ - بعد النطـق بـالحكم–يستأنف ممثل تلك الجهة الحكم خلال المدة المقررة، وعلى المحكمة 

 .ممثل الجهة بذلك



 )٢٤٣٠(  دارت اان ام  ص اا  رض"رم درا"  

يكون في غير مصلحتها، والسبب في إقرار التدقيق أو الاستئناف الإجباري هو تحقيق مزيـد مـن 

الحالـة إذا مـضت المهلـة المقـررة للاعـتراض الضمانات للمحافظة على المال العام، وفي هذه 

ُدون أن يرد من جهة الإدارة طلب استئناف فلا يقبل منها بعد ذلك تقديم مذكرات
)١( . 

ُأما حالة الاستئناف الاختياري فيقصد به الحالة التي يكون في استئناف الأحكام أمـر اختيـاري 

مل هذه الحالـة الأحكـام الـصادرة في لأي من أطراف الدعوى أو الجهات الإدارية المعنية، وتش

 .)٢(الدعاوى الإدارية خلاف دعاوى التعويض والعقود الإدارية المشار إليها أعلاه

يكـون قـد عدم الاختصاص، فإن موضـوع الطعـن عارض ولما كان موضوع دراستنا يتعلق ب    

دور هو الحكم الصادر من محكمـة أول درجـة بعـدم اختـصاصها بنظـر الـدعوى، وفي مـصر صـ

 مـن قـانون ١١٠ًحكم بعدم الاختصاص والإحالـة إلى المحكمـة المختـصة وفقـا لـنص المـادة 

 . المرافعات المصري

   وقد يكون موضـوع الطعـن هـو الحكـم الـصادر مـن محكمـة أول درجـة باختـصاصها بنظـر 

ً حكـما فرعيـا غـير منهـًالدعوى والذي لا يجوز الطعن فيه استقلالا بمجـرد صـدوره، باعتبـاره ي ً

 عـلى النحـو الـسالف موضوع الدعوى للفصل فيهنظر  المحكمة في وبالتالي تستمرللخصومة؛ 

 .ذكره

                                                        

، ١٨٤  وليد محمد سليمان الخليفي، شرح نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، مرجع سابق، ص )١(

١٩٨. 

 المعــارك، الـدعاوى الإداريــة والأنظمـة القــضائية في ز؛ ومحمـد بــن عبـد العزيـ عـلي شـفيق صــالح)٢(

، مكتبـة القـانون والاقتـصاد، " مع صيغ نموذجية وأحكام وتطبيقات حديثـة"المملكة العربية السعودية 

  . ٢١٧م، ص٢٠١١ -هـ١٤٣٢الرياض، 



  
)٢٤٣١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

مع اف : اا  اضا   

الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانـت عليهـا قبـل صـدور الحكـم المـستأنف بالنـسبة     

 المحكمة أن تنظر الاستئناف على أسـاس مـا يقـدم ُإلى ما رفع عنه الاستئناف فقط، ويجب على

 .)١(إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة، وما كان قدم من ذلك إلى المحكمة الإدارية

 أنه بمجرد الاستئناف فإن الدعوى الابتدائية تنتقل إلى الحالـة التـي كانـت عليهـا    ويعني ذلك

فــع عنـه الاسـتئناف فقـط، والحالـة التـي عليهــا ُقبـل صـدور الحكـم المـستأنف بالنـسبة إلى مـا ر

الدعوى قبل صدور الحكم المستأنف هي عدم وجود أي حكم صـادر في الـدعوى، وعليـه فـإن 

ًالاستئناف يجعل نظر الـدعوى أمـام محكمـة الاسـتئناف نظـرا جديـدا؛ لأن محكمـة الاسـتئناف  ً

م الابتـدائي، بـل يجـب عـلى محكمة موضوع، إلا أن هذا النظر لا يقطع كافـة العلاقـة مـع الحكـ

ُالمحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها مـن أدلـة ودفـوع وأوجـه دفـاع جديـدة في 

 .)٢(ُالاستئناف من ناحية، وما قدم إلى المحكمة الإدارية الابتدائية من ناحية أخرى

صبحت محكمـة ويتضح مما سبق أنه بصدور نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الجديد أ   

الاستئناف الإدارية محكمة موضوع، ومن ثـم يتعـين عليهـا اتبـاع الإجـراءات القـضائية المقـررة 

 .  ًنظاما باعتبارها جهة قضاء إداري

 يتعـين ":ـ بأنـههــ٢٧/٧/١٤٤٠ًوتطبيقا لـذلك قـضى ديـوان المظـالم في حكمـه الـصادر في 

ــة بعــد أن أصــبحت محكمــة مو ضــوع وفــق نظــام المرافعــات عــلى محكمــة الاســتئناف الإداري

الجديد أن تتبع الإجـراءات القـضائية المقـررة لنظـر الـدعاوى باعتبارهـا جهـة القـضاء الإداري، 

تطبـق محـاكم الـديوان عـلى : حيث تنص المـادة الأولى مـن نظـام المرافعـات الجديـد عـلى أن

                                                        

  . هـ١٤٣٥من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم لعام ) ٣٧( المادة رقم )١(

 . ١٩٩  وليد محمد سليمان الخليفي، شرح نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، مرجع سابق، ص )٢(



 )٢٤٣٢(  دارت اان ام  ص اا  رض"رم درا"  

ــه الك ــا دل علي ــا لم ــلامية، وفق ــشريعة الإس ــام ال ــا أحك ــة أمامه ــسنة، ًالقــضايا المعروض ــاب وال ت

 . )١("والأنظمة التي لا تتعارض معهما، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام

 قـد تبـين مـن مطالعــة ":ا هـــ بقولـه بأنـه٢٥/٦/٤٤١كـما أكـد ذلـك في حكمـه الـصادر في    

الحكم محل الاعتراض أنه ومع كونه صـدر مـن دائـرة الاسـتئناف باعتبارهـا محكمـة موضـوع، 

ا سبق أن نقضت حكـم الـدائرة الابتدائيـة وأصـبح في حكـم العـدم، إلا أنهـا في حكمهـا ومع أنه

ًمحل الاعـتراض أحالـت وقـائع الـدعوى عـلى ذلـك الحكـم المنقـوض، منعـا للتكـرار حـسبما 

ذكرته، وهو ما لا يسوغ بأي حـال، ويعيـب الحكـم بعيـب جـوهري، خاصـة أنـه لـيس باسـتطاعة 

ــا إعــما ــة العلي ــابة الحكــم المحكمــة الإداري ــتراض واســتبانة مــدى إص ــلطتها في نظــر الاع ل س

بالعيوب التي اسـتند عليهـا الاعـتراض للنيـل منـه مـن عدمـه؛ لأن حكـم الـدائرة الابتدائيـة محـل 

 .)٢("ًالاستئناف كان بعدم جواز نظر الدعوى ولم يتضمن تفصيلا للوقائع

تـئناف الإدا     ريـة ينقـل القـضية برمتهـا أمـام المحكمـة ومفاد ذلك أن رفع الاعتراض أمام محكمـة الاس

ــام  ــتراض أم ــلاف الاع ــك بخ تـئناف، وذل ــل للاسـ ــر الناق ــا لقاعــدة الأث ــوع، وفق ــة موض ًباعتبارهــا محكم

المحكمــة الإداريــة العليــا فإنــه لا ينقــل القــضية إليهــا، وإنــما ينحــصر اختــصاصها في الأحــوال المحــددة 

 .)٤(م من طلبات ودفوع أمام محكمة أول درجة، ويتحدد النزاع أمامها في ضوء ما قد)٣(ًنظاما

                                                        
هــ، رقـم ١٤٣٩لعـام ) ٣٤٢(هــ، رقـم الاعـتراض ٢٧/٧/١٤٤٠ حكم ديوان المظالم الـصادر في )١(

حكام ، مجموعة الأ)٥٥(هـ، رقم الحكم في المجموعة ١٤٣٨لعام ) ق/٣٢١٩(القضية في الاستئناف 

 . ٣٤٠، ص١هـ، ج١٤٤١والمبادئ الإدارية لعام 

هـــ، رقــم ١٤٤٠ لعــام ١١٧٤هـــ، اعــتراض رقــم ٢٥/٦/١٤٤١ حكــم ديــوان المظــالم الــصادر في )٢(

، مجموعـة ١٤٨هـ، رقم الحكم في المجموعة ١٤٣٩لعام ) ق/١٧١٧(القضية في محكمة الاستئناف 

 .٧٨٢لثاني، ص هـ، المجلد ا١٤٤١أحكام ومبادئ ديوان المظالم لعام 

 . ٧١٤، مرجع سابق، ص )قانون المرافعات( وجدي راغب، مبادئ القضاء المدني )٣(

، ٤٠١٩، ٣٩٤٦، ٣٩٤٠م، في الطعـون ١٣/٣/٢٠١٠ حكم المحكمة الإداريـة العليـا الـصادر في )٤(

 لـسنة ٤٣٨١ع، في الحكم الصادر من محكمة القـضاء الإداري بالقـاهرة في الـدعوى رقـم . ق٤٠لسنة 

 .م١٤/٦/١٩٩٤ ق بجلسة ٣٩



  
)٢٤٣٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

بمعنى أن للاستئناف أثر ناقل للدعوى أمام الدائرة الاسـتئنافية عـلى الحالـة التـي هـي عليهـا     

وفي حدود ما تسلط عليه الطعن الذي له أثر نسبي، ذلك ان المستأنف قد يقصر طعنه عـلى جـزء 

 عـلى طـرف دون آخـر إن تعـدد المـستأنف ًمعين من الحكم دون آخر، كـما لـه قـصر طعنـه أيـضا

 . )١(ةئضدهم، ما لم يكن الحكم غير قابل للتجز

 وكـان ":ـ بأنـههــ٢٥/٦/١٤٤١ًوتأكيدا لذلك قـرر ديـوان المظـالم في حكمـه الـصادر في    

المتعــين تــضمين الحكــم وقــائع الاســتئناف ومــا يتــضمنه مــن دفــوع، مــع الالتــزام بــالأثر الناقــل 

در الحكم وقد استوفى بياناته المنصوص عليهـا في النظـام، والحاصـل أن للاستئناف؛ حتى يص

ًالحكم صدر مفتقدا لمقوماته مما يستلزم نقضه وإعادة القضية إلى محكمة الاسـتئناف الإداريـة 

 .)٢("بمنطقة عسير التي أصدرت الحكم لتفصل فيها من جديد من غير من نظرها

ُبين مسألتي الاختصاص والموضـوع، تعـد مـن أهـم إحـدى ويجدر التنويه إلى أن مسألة الفصل     

القواعد الأصولية التي يقوم عليها التنظيم القضائي، بمعنى أنه يتعين على المحكمـة أن تبحـث مـسألة 

اختصاصها بنظر الدعوى من عدمه، قبل أن تفصل في موضوعها، وبالتـالي فإنـه لا يجـوز للمحكمـة 

ًيهـا إلا بعـد أن تحكـم أولا في مـسألة اختـصاصها، فـإذا مـا سلطة نظر موضوع الدعوى ولا الفـصل ف

انتهت إلى عدم اختصاصها فإنها لا تنتقل إلى نظر الموضوع وإنما تحكم بعدم اختصاصها، ومؤدى 

ًذلــك أن الموضــوع لم يفــصل فيــه، ويبقــى قــائما لكــي يتناضــل في شــأنه الخــصوم أمــام المحكمــة  ُ

 . )٣(المختصة

                                                        
 .٢٦م، ص ٢٠١٤/ ٢٠١٣ خالد بن عبدالحفيظ ثملاوة، طرق الطعن في الأحكام الإدارية، بدون دار نشر، )١(

هـــ، رقــم ١٤٤٠ لعــام ١١٧٤هـــ، اعــتراض رقــم ٢٥/٦/١٤٤١ حكــم ديــوان المظــالم الــصادر في )٢(

، مجموعـة ١٤٨لمجموعة هـ، رقم الحكم في ا١٤٣٩لعام ) ق/١٧١٧(القضية في محكمة الاستئناف 

؛ وحكم المحكمة الإدارية العليا ٧٨٣هـ، المجلد الثاني، ص ١٤٤١أحكام ومبادئ ديوان المظالم لعام 

 ٥١١٠، ٤٤٩٠ع، في الطعـون . ق٥٥ لـسنة ٤٤٩٠م طعـن رقـم ٢٦/١٠/٢٠١٠المصرية الـصادر في 

 لـسنة ٥١٤٥دعوي رقـم ع، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، في الـ. ق٥٥لسنة 

 .م٢٦/١١/٢٠٠٨ ق بجلسة ٦٣

هـــ، رقــم ١٤٣٩لعــام ) ٦٤٣(ه، اعــتراض رقــم ٢٧/٧/١٤٤٠  حكــم ديــوان المظــالم الــصادر في )٣(

، مجموعـة )٥٩(هـ، رقم الحكم في المجموعة ١٤٣٩لعام ) ق/٣٤١٦(القضية في الاستئناف الإدارية 

 . ٣٦٥، ص ١هـ، ج١٤٤١الأحكام والمبادئ الإدارية لعام 



 )٢٤٣٤(  دارت اان ام  ص اا  رض"رم درا"  

ما ا  
  اض  اص ى ا ادار ا و أ ر ا

و     :  

يترتب على رفع الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا أثـار محـددة، كـما يـصبح للمحكمـة 

سنتناول في هـذا المطلـب أثـر رفـع الاعـتراض سلطة على هذا الاعتراض، وللوقوف على ذلك 

 المحكمة الإدارية العليا وسلطة المحكمة عليـه، وذلـك في فـرعين عـلى ى لدبعدم الاختصاص

 :النحو التالي

 .أثر رفع الاعتراض بعدم الاختصاص لدى المحكمة الإدارية العليا: الفرع الأول

 . الاعتراض علىسلطة المحكمة الإدارية العليا: الفرع الثاني

  ا ادار اأ ر ااض  اص ى : اع اول

َ المحكمة الإدارية العليا بصحيفة يودعها المعترض أو من يمثلـه لـدى ميرفع الاعتراض أما    

، )١(ًمحكمة الاستئناف الإدارية التي أصدرت الحكـم، وفقـا للإجـراءات المقـررة لرفـع الـدعوى

َوهذا المعترض قد يكون المستأنف أو المستأنف ضـده، إلا أنـه ينقلـب  مـسماه لـدى المحكمـة ِ

 .)٢(ِالإدارية العليا ليصبح المعترض أو المعترض ضده

ويجب على الإدارة المختصة في محكمـة الاسـتئناف الإداريـة أن ترسـل ملـف الاعـتراض     

إلى المحكمة الإداريـة العليـا في اليـوم التـالي عـلى الأكثـر مـن تـاريخ اسـتيفاء إجـراءات طلـب 

 . )٣(الاعتراض

                                                        

 . هـ١٤٢٨من نظام ديوان المظالم لعام ) ٤٥( راجع المادة رقم )١(

 . ٢٢٧  وليد محمد سليمان الخليفي، شرح نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، مرجع سابق، ص )٢(

 . من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية) ٤٧(  المادة )٣(



  
)٢٤٣٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

صومة في مرحلة الاعـتراض أمـام المحكمـة الإداريـة العليـا بالأشـخاص الـذين تتحدد الخ    

ًكانوا مختصمين في الدعوى أمام محكمة الاستئناف، فلا يقبـل الاعـتراض إلا ممـن كـان طرفـا  ُ

 .)١(في الخصومة أمامها

ز ولا يترتب على الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم، على أنـه يجـو   

للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صـحيفة الاعـتراض، وقـدرت أن تنفيـذه يرتـب 

ها، أما إذا كان حكم الاستئناف يقضي بفصل موظف، فإن الاعتراض عليـه أمـام كراًآثارا يتعذر تد

 .)٢(ًالمحكمة الإدارية العليا يكون موقفا لتنفيذه حتى يفصل في أصل الدعوى

ُ يجوز التمسك بسبب من أسباب الاعتراض غـير التـي ذكـرت في الـصحيفة، والأصل أنه لا   

ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تتمسك بالأسباب المبنية عـلى النظـام العـام في أي وقـت، وتأخـذ 

 .)٣(بها من تلقاء نفسها

 يجـوز ":ـ بأنـههــ٢٧/٧/١٤٤٠ًوتطبيقا لذلك قضى ديوان المظالم في حكمه الصادر في      

ــة إ ــحيفة للمحكم ــا في ص ــسك به ــسبق التم ــو لم ي ــام، ول ــام الع ــة بالنظ ــباب المتعلق ــارة الأس ث

الاعــتراض متــى تــوافرت عنــاصر الفــصل فيهــا مــن الوقــائع والأوراق التــي ســبق عرضــها عــلى 

محكمة الموضـوع، ولمـا كانـت القواعـد الإجرائيـة المقـررة لـشرط قبـول الـدعوى مـن النظـام 

 نفـسها ولـو لم يتمـسك بـه في الاعـتراض، وكـان حكـم العام، وتتصدى له المحكمـة مـن تلقـاء

                                                        

هــ، رقـم ١٤٣٩لعـام ) ٨٠٧(هــ، رقـم الاعـتراض ٢٧/٧/١٤٤٠ في   حكم ديوان المظالم الصادر)١(

، مجموعة الأحكام )٦١(هـ، رقم الحكم في المجموعة ١٤٣٩لعام ) ق/٢٠١٣(القضية في الاستئناف 

 . ٣٣٩، ص١هـ، ج١٤٤١والمبادئ الإدارية لعام 

 . من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم) ٤٩(  المادة )٢(

 . نظام المرافعات أمام ديوان المظالممن ) ٤٥(  المادة )٣(



 )٢٤٣٦(  دارت اان ام  ص اا  رض"رم درا"  

محكمة الاستئناف المعترض عليه بحث الاختصاص وقبول الدعوى عنـد اسـتيفائه الإجـراءات 

 . )١("ًالشكلية للدعوى، بما أن الاعتراض مقدم خلال المدة النظامية فإنه يتعين قبوله شكلا

 حيـث اعتـبر أن ذلـك، أكثـر مـن وقد ذهب ديوان المظالم بخصوص عدم الاختـصاص إلى    

 .الدفع بعدم الاختصاص دفع مفترض قيامه أمام المحكمة ولو لم يتمسك به الطرف المعترض

ــصادر في     ــه ":ـ بقولهــاهـــ٣/٥/١٤٤٠وهــذا مــا قــرره في حكمهــا ال  ومــؤدى ذلــك ولازم

فع بعـدم الحكم بعدم الاختصاص، ولا ينال منه أن الاعتراض خلا من الدفع بذلك؛ ذلـك أن الـد

الاختصاص مفـترض قيامـه أمـام المحكمـة ولـو لم يثـر مـن المعـترض باعتبـاره يتعلـق بالولايـة 

 . )٢(القضائية التي يترتب على انتفائها انعدام الحكم

ُ    ونرى أنه يفضل أن يكون تعرض المحكمة لمـسألة الاختـصاص بمثابـة رخـصة لهـا ولـيس 

أمـر واجـب عـلى المحكمـة التعـرض لـه مـن تلقـاء ًواجبا عليها، لأن اعتبار مـسألة الاختـصاص 

مفـترض قيامـه أمـام المحكمـة ولـو لم يتمـسك بـه نفسها، واعتباره الدفع بعدم الاختصاص أمـر 

، يخول الخـصم الـذي لم يتمـسك بالـدفع بعـدم الاختـصاص أن يعيـب عـلى الطرف المعترض

ذي قــد تنتهـي معــه المحكمـة أنهـا لم تتعــرض لمـسألة الاختــصاص مـن تلقــاء نفـسها، الأمــر الـ

 .محكمة الطعن إلى إلغاء حكم محكمة أول درجة والبدء في الإجراءات من جديد

كما أن صدور حكم بعدم الاختصاص من المحكمة التي لجأ إليها المدعي، ثم حكـم آخـر     

ًمن المحكمة التي لجأ إليها بعد أن حكمت الأولى بعدم اختصاصها، فتصدر الثانية حكما بعـدم 

                                                        

هــ، رقـم ١٤٣٩لعـام ) ٣٤٢(هــ، رقـم الاعـتراض ٢٧/٧/١٤٤٠  حكم ديوان المظالم الصادر في )١(

، مجموعة الأحكام )٥٥(هـ، رقم الحكم في المجموعة ١٤٣٨لعام ) ق/٣٢١٩(القضية في الاستئناف 

 . ٣٣٩، ص١هـ، ج١٤٤١والمبادئ الإدارية لعام 

هـ، رقم القضية ١٤٣٩لعام ) ٨٧٣(هـ، اعتراض رقم ٣/٥/١٤٤٠ان المظالم الصادر في  حكم ديو)٢(

ــة  ــتئناف الإداري ــام ) ق/٣٩٢٠(في الاس ــة ١٤٣٩لع ــم في المجموع ــم الحك ـــ، رق ــة )٤٢(ه ، مجموع

 . ٢٣٦، ص ١هـ، ج١٤٤١الأحكام والمبادئ الإدارية لعام 



  
)٢٤٣٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ًاص، فإن الطعن في هذا الحكم الأخير يفتح باب الطعـن في الحكـم الأول أيـضا لتنظـر الاختص

المحكمة الإدارية العليا الموضوع بجميع عناصره ولو كانت مواعيد الطعن في الحكم الأسـبق 

 .)١(قد فاتت

 مــارس ٢٥ًونجــد لنــا ســندا لــذلك في حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا المــصرية الــصادر في 

 الطعـن في الحكـم أمـام المحكمـة الإداريـة العليـا خـلال ":ث جاء في حيثياتـه بـأنم حي١٩٨٩

ًالميعاد يحرك بالضرورة الطعن في أي حكم مرتبط به ارتباطا وثيقا ولو لم يطعن فيه خـلال هـذا  ً

الميعاد حتى تسلط المحكمة رقابتها على الحكمين معا لبيان وجـه الحـق فـيهما وتوحيـد كلمـة 

ً ووضعا للأمور في نصابها و تحقيقا للعدالة ونزولا على سـيادة القـانون العـام القانون بينهما  لا -ً

وجه للتحدي أمام المحكمة بحجية الحكم النهائي الذى لم يطعن فيـه خـلال الميعـاد القـانوني 

حتى لا تغل يدها عن إعمال ولايتها في التعقيب بحرية على الحكم المطعون فيـه أمامهـا وحتـى 

كم الذى لم يطعن فيه و هو صادر من محكمـة أدنـى عـلى حكـم المحكمـة الإداريـة لا يعلو الح

العليا وهي خاتمة المطاف في نظام التدرج القـضائي بمجلـس الدولـة لمجـرد أن الحكـم الأول 

لم يطعن فيه إذ لا يتصور اختلاف الحكم القانوني في مـسألة قانونيـة واحـدة بحكمـين قـضائيين 

 .)٢("عن في الأخر خلال الميعاد القانونيطعن في أحدهما و لم يط

ومفــاد مــا تقــدم أنــه إذا لاحــظ صــاحب الــشأن بعــد تبليغــه بــالحكم الــصادر مــن المحكمــة      

ِّ أن المحكمة لم تعط لنزاعه مع الإدارة الحل الذي تـبرره الوقـائع -محكمة أول درجة –الإدارية  ُ ُِ

                                                        

م، مطبعـة ١٩٧٢ لـسنة ٤٧ًبقا للقانون  ط" مصطفى كمال وصفي، أصول إجراءات القضاء الإداري )١(

ــة،  ــة، الطبعــة الثاني ــصادر في . ٥١١م، ص١٩٧٨الأمان ــا ال ــة العلي م، ١٩/١١/١٩٥٥المحكمــة الإداري

 . ١٩، رقم ١المجموعة، س

ــصادر في )٢( ــصرية ال ــة الم ــة الإداري ــم المحكم ــم ٢٥/٣/١٩٨٩ حك ــن رق ــسنة ٣٩٧م طع  ق، ٣٣ ل

 . ١١٠ ، القاعدة رقم٧٧٨، ص ٢، ج٣٤المجموعة، س



 )٢٤٣٨(  دارت اان ام  ص اا  رض"رم درا"  

الاعـتراض عـلى هـذا الحكـم أمـام محكمـة والحجج التي عرضها والقواعد القانونية، فيحق لـه 

الاستئناف الإدارية، وإذا ما وجد أن حكم هذه المحكمة قـد شـابه عيـب في الإجـراءات أو خطـأ 

، فيحق له الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا، وفي هذه الحالة فـإن الطعـن في )١(في القانون

ًضا لتنظـر المحكمـة الإداريـة العليـا هذا الحكـم الأخـير يفـتح بـاب الطعـن في الحكـم الأول أيـ

 .الموضوع بجميع عناصره ولو كانت مواعيد الطعن في الحكم الأسبق قد انقضت

مع اا :ا دارا ا  اضا   

يقتصر اختصاص المحكمة الإدارية العليـا في المملكـة عـلى النظـر في الاعتراضـات عـلى     

ها محــاكم الاســتئناف الإداريــة، إذا كــان محــل الاعــتراض عــلى الحكــم الأحكــام التــي تــصدر

 التـي لا تتعـارض معهـا أو الخطـأ في تطبيقهـا أو الأنظمـةمخالفته لأحكام الشريعة الإسـلامية أو 

، أو صدوره عـن محكمـة غـير مكونـة وفقـا أو ور ا          تأويلها، 

 .)٢( أو في وصفهاللنظام، أو الخطأ في تكييف الواقعة

ومفاد ذلك أن اختصاص المحكمة الإدارية العليـا يقتـصر عـلى مراقبـة الأحكـام المعـترض     

عليها أمامها من حيث موافقتها للقواعـد الـشرعية والنظاميـة، وسـلامة تطبيـق هـذه القواعـد عـلى 

 موضـوع النزاع الذي فصل فيه الحكم المعترض عليه، دون أن يمتد اختصاصها إلى البحـث في

الدعوى وعناصر النزاع من ناحية الوقائع الذي فـصل فيهـا الحكـم ومـدى ثبوتهـا مـن عدمـه، أو 

وزن وتقدير الأدلة المقدمة من أطراف النزاع في الدعوى؛ لأن ذلك من عمل قـاضي الموضـوع، 

ثـر ًسواء في المحكمة الابتدائية أم محكمـة الاسـتئناف التـي تنتقـل إليهـا القـضية برمتهـا وفـق الأ

الناقــل للاســتئناف، وأمــا الاعــتراض أمــام المحكمــة الإداريــة العليــا فإنــه لا ينقــل القــضية إليهــا، 

                                                        

 . هـ١٤٢٨من نظام ديوان المظالم لعام ) ١١( راجع المادة رقم )١(

من قانون مجلس ) ٢٣(تقابلها المادة رقم . هـ١٤٢٨من نظام ديوان المظالم لعام ) ١١( المادة رقم )٢(

 .الدولة المصري



  
)٢٤٣٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

واختصاصها محصور في الأحوال التي حددتها المادة الحادية عشرة مـن نظـام الـديوان المـشار 

إليهـا للتحقـق مـن سـلامة تطبيـق الحكـم للقواعـد الـشرعية والنظاميـة، دون أن تكـون المحكمـة 

كمة موضوع وتنقض الحكم بحجة خطأ الحكم في فهـم الواقـع، أو تقـدير الـدليل مـا دام أن مح

الحكم قد التزم بقواعـد المرافعـات وطـرق الإثبـات المقـررة وإجـراءات تطبيقهـا عـلى النـزاع، 

   .)١(ًوكانت الأسباب التي استند إليها الحكم سائغة ولها أصل في الأوراق تكفي لحمله

خرى فإن الجوانب الموضوعية المتصلة بالواقع وبما هو لمحكمـة الموضـوع وبعبارات أ     

 من سلطة في وزن الأدلـة، يخـرج عـن نظـر -المحكمة الإدارية أو محكمة الاستئناف الإدارية –

 .)٢(المحكمة الإدارية العليا

ة كقاعـد – ولذا فإن المحكمـة الإداريـة العليـا تعـد محكمـة نظـام، ولا تتـصدى في الأصـل     

ــة للأحكــام -عامــة ــة تطبيــق محــاكم الاســتئناف الإداري   لموضــوع الــدعوى، وإن مهمتهــا مراقب

الشرعية والنظامية، ولذا فرقابتها لا تنصب على النواحي الواقعيـة الداخلـة في الموضـوع، وإنـما 

ُ، وعليـه فـلا تعـد المحكمـة الإداريـة العليـا درجـة ثانيـة مـن )٣(تنصب فقط على الحكـم القـضائي

ًات التقاضي؛ لكونها لا تنظر المنازعة أصلا؛ بل تفترض صحة الوقـائع التـي أثبتهـا الحكـم درج

                                                        

 هــ، رقـم١٤٤٠لعـام ) ٥٩(هــ، رقـم الاعـتراض ٢٦/٨/١٤٤٠  حكم ديـوان المظـالم الـصادر في )١(

، مجموعة الأحكام )٧٠(هـ، رقم الحكم في المجموعة ١٤٣٩لعام ) ق/١١٨٤(القضية في الاستئناف 

 . ٤٠٨، ص١هـ، ج١٤٤١والمبادئ الإدارية لعام 

هــ، رقـم ١٤٣٩لعـام ) ١٤٧(هـ، رقم الاعتراض ١٣/١٠/١٤٣٩  حكم ديوان المظالم الصادر في )٢(

 الأحكـام ، مجموعـة)٤(المجموعة  الحكم في هـ، رقم١٤٣٨لعام ) ق/٤٨١٧(القضية في الاستئناف 

 . ٢٤، ص١هـ، ج١٤٤١والمبادئ الإدارية لعام 

  وليد بن محمد بن صالح الصمعاني، السلطة التقديرية للقـاضي الإداري، دراسـة تأصـيلية تطبيقيـة، )٣(

 . ٥٣٢م، ص ٢٠١٥ -هـ١٤٣٦الجزء الثاني، دار الميمان للنشر والتوزيع بالرياض، الطبعة الأولى، 



 )٢٤٤٠(  دارت اان ام  ص اا  رض"رم درا"  

ًالمطعون فيه إيجابـا ونفيـا، وحتـى عـن نقـضها الحكـم لعيـب فيـه، فإنـه يمتنـع عليهـا   -ًابتـداء –ً

  .)١(الفصل في الموضوع بنفسها، ويجب عليها إعادته لمحكمة الموضوع لفصل فيه من جديد

ضح مما سبق بأنه وعلى خلاف الطعن بالاستئناف، فإن الطعن أمـام المحكمـة الإداريـة ويت     

 الأثـر الناقـل "العليا لا ينقل القضية كـما كانـت أمـام المحكمـة المطعـون في حكمهـا، فقاعـدة 

 وإن كانت تسري على الطعن بالاستئناف، إلا أنها لا تنطبق على الطعن أمـام المحكمـة "للطعن

 .)٢(ليا، إذ ليس له هذا الأثر الناقلالإدارية الع

يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكـام الـصادرة مـن محكمـة ف مصر     أما في

ًالقضاء الإداري أو المحاكم الإداريـة أو المحـاكم التأديبيـة إذا كـان الحكـم المطعـون فيـه مبنيـا 

ــه أو تأويلــه،  ــة القــانون أو خطــأ في تطبيق ــع بطــلان في الحكــم أو بطــلان في عــلى مخالف إذا وق

الإجراءات أثر في الحكم، إذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حـاز قـوة الـشيء المحكـوم 

 .)٣(فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع

وفيما يتعلق بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والتي قد يقع فيها الحكـم المطعـون    

 : من اثنينًفيه فقد تتخذ شكلا

 أن يقع الحكم في خطأ في الوقائع، وهذا الخطأ قد يؤدي إلى تطبيق نصوص وأحكـام :اول

غير الواجب تطبيقها، وهذا يؤدي بالمحكمة الإدارية العليا إلى رقابة الوقـائع التـي يـدور حولهـا 

 .النزاع

                                                        

 . ٢٢٥  وليد محمد سليمان الخليفي، شرح نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، مرجع سابق، ص )١(

 . ٨١٦، مرجع سابق، ص )قانون المرافعات( وجدي راغب، مبادئ القضاء المدني )٢(

 . من قانون مجلس الدولة المصري) ٢٣( المادة )٣(



  
)٢٤٤١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

مالحكــم  أن يقــع الحكــم في خطــأ في القــانون، ومــن صــور هــذا الخطــأ أن يخــالف:ا 

ًالمطعــون فيــه نــصا في القــانون أو اللــوائح أو مبــدأ أقــره الفقــه أو القــضاء أو يقــع في الخطــأ في 

 . )١(وأول ه ات     اص وال وتطبيقه أو تأويله، 

   وتملـــك المحكمـــة الإداريـــة العليـــا أن تنـــزل حكـــم القـــانون بـــصورة موحـــدة في مـــسألة 

ًاص غير مقيدة بحكم صادر من محكمة أدنى حتى ولو كان نهائيا، أسـاس ذلـك أن هـذه الاختص

المحكمــة هــي نهايــة المطــاف في نظــام التــدرج القــضائي ولهــا ســلطة التعقيــب عــلى الأحكــام 

بحريــة، القــول بغــير ذلــك  يجعــل حكــم محكمــة القــضاء الإداري يعلــو عــلى حكــم المحكمــة 

 .)٢(كن تقبلهاالإدارية العليا وهي نتيجة لا يم

كما أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى عـلى أن الطعـن أمامهـا يثـير المنازعـة برمتهـا    

أمامها فتنزل على الحكم المطعون فيه صحيح حكم القانون، غير مقيدة بما يبديـه الخـصوم مـن 

 .)٣(اء الإداريًأسباب أو دفوع، وذلك إعمالا للسلطة المقررة لها في الرقابة على أحكام القض

ويجدر التنويه في هذا الخصوص بأنـه إذا كـان الأصـل العـام في وظيفـة المحكمـة الإداريـة    

العليا أنها وظيفة تتعلـق بالرقابـة القانونيـة عـلى أحكـام المحـاكم الإداريـة ومحكمـة الاسـتئناف 

في مـصر، وأن الإدارية في المملكة أو على أحكام المحاكم الإدارية ومحكمـة القـضاء الإداري 

من شأن ذلك أن تكون وظيفة المحكمـة الإداريـة العليـا هـي بـذاتها وظيفـة المحكمـة العليـا في 

                                                        

 . "٥١٩داري، مرجع سابق، ص مصطفى كمال وصفي، أصول إجراءات القضاء الإ)١(

ع، سنة . ق٤٤ لسنة ٣٠٤٧م، طعن رقم ٣٠/١/٢٠٠١  حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في )٢(

 . ) ٨٨( ، قاعدة رقم ٧٤٣، ص "٤٦ "المكتب الفني 

ع، . ق٤٦ لـسنة ٤٤٦٩م، طعـن رقـم ٢٦/٢/٢٠٠٥  حكم المحكمـة الإداريـة العليـا المـصرية في )٣(

 . ضوعالدائرة الأولى مو



 )٢٤٤٢(  دارت اان ام  ص اا  رض"رم درا"  

المملكة أو محكمة النقض في مصر، وكأن تكـون صـلاحيتها قـاصرة عـلى مراقبـة القـانون دون 

 . الوقائع

ها تختلـف  في بعض أحكامها بأن صـلاحيت- وبحق– ولكن المحكمة الإدارية العليا انتهت    

عن صلاحية محكمة النقض، وأن سلطتها ليست قاصرة على مراقبة تطبيق القانون بـل تتـسع في 

 .ًبعض الأحيان لتشمل رقابة الوقائع أيضا

 لا وجه لافتراض قيـام ":م بقولها بأن١٩٥٥ نوفمبر ٥وهذا ما قررته في حكمها الصادر في    

سـواء في شـكل . دني ونظـام الطعـن الإداريالتطابق التام بـين نظـام الطعـن بطريـق الـنقض المـ

الإجراءات أو كيفية سيرها أو في مدي سلطة المحكمة العليـا بالنـسبة لأحكـام موضـوع الطعـن 

وقــد . أو كيفيـة الحكـم فيــه، بـل مـرد ذلــك إلى النـصوص القانونيـة التــي تحكـم الطعـن الإداري

ــة أخــرى  ــاين فالتطــابق قــائم ، تتفقــان في ناحيــة وتختلفــان في ناحي بــين النظــامين مــن حيــث تب

 مــن قــانون ٤٢٦ ، ٤٢٥الحــالات التــي تجيــز الطعــن في الأحكــام، وهــي التــي بينتهــا المادتــان 

 بــشلن ١٩٥٥ لــسنة ١٦٥ مــن القــانون رقــم ١٥المرافعــات المدنيــة والتجاريــة ورددتهــا المــادة 

 أو إجراءاتـه أو تنظيم مجلس الدولة، ولكنه غـير قـائم سـواء بالنـسبة إلى ميعـاد الطعـن أو شـكله

كيفية الحكم فيه، إذ لكل من النظامين قواعده الخاصة في هذا الشأن ممـا قـد يمتنـع معـه إجـراء 

ًالقياس لوجود الفارق، أما مـن الـنص أو مـن اخـتلاف طبيعـة الطعنـين اختلافـا مـرده أساسـا إلى  ً

نون العام، وتلك التـي تنـشا التباين بين طبيعة الروابط التي تنشا بين الإدارة والأفراد في مجال القا

 .)١("فيما بين الأفراد في مجالات القانون الخاص

                                                        

سـنة ع، . ق١ لـسنة ١٥٩م، طعـن رقـم ٥/١١/١٩٥٥  حكم المحكمة الإدارية العليا المـصرية في )١(

ــــب الفنــــي  ، وحكمهــــا الــــصادر في نفــــس الجلــــسة ) ٧( ، القاعــــدة رقــــم ٤١، ص "١ "المكت

  ).  ٨( ، القاعدة رقم ٦٤، ص "١ "ع سنة المكتب الفني . ق٢ لسنة ٢٠، طعن رقم )م٥/١١/١٩٥٥(



  
)٢٤٤٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 من المسلم كـذلك ":م بقولها١٩٦٥ يناير ٢٣وأكدت على ذلك في حكمها الصادر في         

أنه ليس لمحكمة القضاء الإداري أو للمحاكم الإدارية أو التأديبية، سلطة قطعيـة في فهـم الواقـع 

 عنها سلطة هذه المحكمة العليا، والقياس في هذا الشأن على نظـام الـنقض أو الموضوع تقتصر

المدني هو قياس مع الفارق؛ ذلك أن رقابـة محكمـة القـضاء الإداري والمحـاكم الإداريـة عـلى 

القـرارات الإداريـة هـي رقابـة قانونيــة تـسلطها عليهـا لتتعـرف عــلى مـدى مـشروعيتها مـن حيــث 

ــا ل ــدم مطابقته ــا أو ع ــذه مطابقته ــتتناوله ه ــذي س ــوع ال ــين الموض ــو ع ــدوره ه ــذا ب ــانون، وه لق

فالنــشاطان وإن اختلفــا في . المحكمــة العليــا عنــد رقابتهــا القانونيــة لتلــك الأحكــام والقــرارات

المرتبة إلا أنهما متماثلان في الطبيعة لأن مردهما في النهاية إلى مبدأ المـشروعية، تلـك تـسلطه 

 .)١("سلطه على هذه القرارات ثم على الأحكامعلى القرارات الإدارية، وهذه ت

ونرى مع البعض بأنـه لا شـك في صـحة القاعـدة الـسابقة بالنـسبة للأحكـام التـي تـصدر في     

طلبات تتطلب رقابـة المـشروعية كطلبـات الإلغـاء بـصفة عامـة، طلبـات تـسوية حالـة الموظـف 

ة قانونيـة تـسلطها محكمـة الموضـوع ًطبقا لقاعدة تنظيمية، أما في الدعاوى التي لا تتطلـب رقابـ

على الطلبات المقدمـة، وذلـك كمعظـم طلبـات التعـويض، وكثـير مـن منازعـات العقـود يمكـن 

القول بأن سلطة المحكمة الإدارية العليا لا تكون كسلطة القاضي الذي أصدر الحكم المطعـون 

نـصوص عليهـا في المـادة فيه؛ لأنها تثير مسائل واقعية لا تندرج رقابتها تحت أحوال الطعـن الم

 .)٢(" من قانون مجلس الدولة٢٣

                                                        

ع، سـنة . ق٨ لـسنة ١٣٥١م، طعن رقـم ٢٣/١/١٩٦٥المحكمة الإدارية العليا المصرية في  حكم )١(

ً؛ وراجع حرفيا بنفس المعنى حكمها الـصادر في ) ٤٨( ، القاعدة رقم ٤٣٩، ص "١٠"المكتب الفني 

 ). ٧( ، القاعدة رقم ٤١، ص "١ "ع، سنة المكتب الفني . ق١ لسنة ١٥٩م، طعن رقم ٥/١١/١٩٥٥

ع، سـنة . ق٧ لـسنة ١٥٩٦م طعـن رقـم ١٩٦٥/ ٤/ ٣لمحكمـة الإداريـة العليـا الـصادر في  حكـم ا)٢(

 . )٩٩(، القاعدة رقم، ٩٩٠، ص ١٠المكتب الفني، س



 )٢٤٤٤(  دارت اان ام  ص اا  رض"رم درا"  

بمعنى أنـه لـيس لمحكمـة القـضاء الإداري أو للمحـاكم الإداريـة في دعـوى الإلغـاء سـلطة     

ــا ، " الموضــوع " أو " الواقــع "قطعيــة في فهــم  ــة العلي  تقــصر عنهــا ســلطة المحكمــة الإداري

 .)١( قياس مع الفارقوالقياس في هذا الشأن على نظام النقض المدني هو

م ٢٠٢٠ أكتـوبر ١٠وفي هذا الخصوص انتهت المحكمة الإدارية في حكمهـا الـصادر في     

حـسبما اسـتقر  – ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا في أدائهـا لرسـالتها ووظيفتهـا ":إلى أن

ة ومحــاكم  لا تقــف عنــد حــد رقابــة ســلامة التفــسير الــذي تتبنــاه وتلتزمــه الإدار-عليــه قــضاؤها

مجلــس الدولــة لأحكــام القــانون، ولكنهــا تراقــب صــحة تطبيــق ذلــك في ذات الوقــت باعتبــاره 

بالحتم والضرورة، بحكم طبيعة المنازعة الإدارية قوامة على رقابة المـشروعية المتعلقـة بكفالـة 

و      حسن سـير وانتظـام المرافـق العامـة، وسـلامة أداء جهـة الإدارة لوظيفتهـا، 

؛ لأنهـا محكمـة رقابـة المـشروعية لتـصرفات ادار ا  من و ع     

وقرارات الإدارة، وفي مجال الشرعية الإدارية يختلط القانون بالموضوع، بحيث بتعـذر الفـصل 

ًبينهما، ويكـون حـتما ومـن الواجـب تطبيقـا للـشرعية القانونيـة التـي تبحثهـا وتقررهـا المحكمـة  ً

العليـا أن يهـم في إبـراز جوانبهـا كـل ذي صـفة ومـصلحة بـما قـد يثـيره مـن أوجـه دفـاع الإدارية 

تبحثها المحكمة الإدارية العليا وتمحصها، ليس من أجل مصلحة أحد الأطـراف، بـل مـن أجـل 

مــصلحة المجتمــع والــوطن والدولــة التــي تلتــزم بهــا جميــع الــسلطات بــنص الدســتور وســيادة 

 الذي تسهر عليه المحكمة في إرسـاء قواعـد المـشروعية وتثبيـت القانون، وهو الصالح الأسمى

دعائمها وإعلاء رايتها وحصانة جوهرها، وحماية قدسيتها من أجـل صـيانة وتطبيـق مبـدأ سـيادة 

                                                        

 . ٥١٥ مصطفى كمال وصفي، أصول إجراءات القضاء الإداري، مرجع سابق، ص)١(



  
)٢٤٤٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ــشاط  ــات الن ــي تحــدد إطــار وغاي ــا الت ــادئ الدســتورية والعلي ــة المب ــانون، وحماي الدســتور والق

 . )١("الإداري، وتحمي حقوق الإنسان في البلاد

رقابتهـا لا تختلـف أن ويتضح من الأحكام السابقة أن المحكمـة الإداريـة العليـا انتهـت إلى     

ًكثيرا عن رقابة محكمة الموضوع، فكلاهما يتعلق أولا وأخـيرا بتطبيـق القـانون وإنـزال حكمهـا  ًً

الإداريـة على المنازعة، وأنه أصبح من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن أمام المحكمة 

العليا يفتح الباب أمامها لتـزن الحكـم المطعـون فيـه بميـزان القـانون غـير مقيـدة بالأسـباب التـي 

يبديها الطاعن ويظاهر بها طعنه إذ المرد هو المشروعية وسيادة القانون في روابط القـانون العـام 

 . )٢(بحسبانها خاتمة المطاف في نظام التدرج القضائي

 الإلغاء كمثال نلاحظ أن الأمر بالنسبة لقـاضي الإلغـاء إنـما يتعلـق بتطبيـق   فإذا أخذنا دعوى   

القـانون، فرقابـة محكمـة الموضـوع ليـست ســوى رقابـة قانونيـة، إذ واجبهـا يـتلخص في بحــث 

عناصر القرار الإداري ومعرفة ما إذا كانت مطابقة أم لا للقواعد القانونية الواجبة التطبيـق، وهـذه 

، فمهمتهـا - كقـاضي نقـض-ة نجدها بذاتها في أحكام المحكمـة الإداريـة العليـا الرقابة القانوني

هي السهر على حسن تطبيق القـانون، وعليهـا أن تتحقـق ممـا إذا كـان الحكـم المطعـون فيـه قـد 

ًطبق القانون تطبيقا صـحيحا، والـسبيل إلى ذلـك هـو بحـث القـرار لمعرفـة مطابقتـه أو مخالفتـه  ً

اجبة التطبيق، ثم بحث الحكم المطعـون فيـه لـترى مـدى احـساسه بموافقـة للقواعد القانونية الو

                                                        

عليـا، .  ق٦٢لـسنة  ٥٦٠م في الطعـن رقـم ١٠/١٠/٢٠٢٠ر حكم المحكمة الإدارية العليا الـصاد )١(

ًدائرة توحيد المبادئ، طعنا في الحكـم الـصادر مـن محكمـة القـضاء الإداري بالقـاهرة، الـدائرة الأولى، 

 .ق٦٧ لسنة ٥٤٩٢٥م في الدعوى رقم ٣/٨/٢٠١٥بجلسة 

  الـدائرةع،. ق٤٥ لـسنة ٤٩١٢م طعـن رقـم ١٦/٥/٢٠٠٦ر حكم المحكمة الإدارية العليـا الـصاد )٢(

ًعنا في الحكم الصادر من محكمة القـضاء الإداري بالقـاهرة، الـدائرة الأولى، بجلـسة طالثالثة موضوع، 

 .ق٦٧ لسنة ٥٤٩٢٥م في الدعوى رقم ٣/٨/٢٠١٥



 )٢٤٤٦(  دارت اان ام  ص اا  رض"رم درا"  

القرار للقانون أو مخالفته لـه، فـسلطة محكمـة الموضـوع والمحكمـة الإداريـة العليـا متماثلتـان 

 .)١(وإن اختلفتا مرتبة) رقابة قانونية(طبيعة 

ا وبـين الطعـن في القـرار ويمكننا القول بأن الفرق بين الطعـن أمـام المحكمـة الإداريـة العليـ   

أمام محكمة الموضوع هو أن الأول يوجـه إلى حكـم قـضائي صـادر مـن محكمـة إداريـة، بيـنما 

الثاني فيوجه إلى قرار إداري صادر مـن جهـة إداريـة؛ وبـذلك يكـون لقـاضي المحكمـة الإداريـة 

بـة صـحة العليا كل سـلطات قـاضي الإلغـاء، وذلـك مـن حيـث الرقابـة عـلى ماديـة الوقـائع، ورقا

 .التكييف القانوني للوقائع، وكذلك رقابة الملاءمة

وفيما يتعلـق بـسلطة المحكمـة الإداريـة العليـا بخـصوص الأحكـام المرتبطـة، فـإن الطعـن      

ًأمامها في حكم مـا يفـتح الطعـن في الأحكـام المرتبطـة بـالحكم المطعـون فيـه ارتباطـا لا يقبـل 

ًن بينهما ووضعا للأمور في نصابها وتحقيقا للعدالةة؛ وذلك بهدف توحيد كلمة القانوئالتجز ً. 

ــا إلى أن    ــا في أحــد أحكامه ــة العلي ــة الإداري ــذلك انتهــت المحكم ــا ل ــن في ":ً وتطبيق  الطع

الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا خلال الميعاد يحرك بالضرورة الطعن في أي حكـم مـرتبط 

ذا الميعاد حتى تسلط المحكمة رقابتها على الحكمـين ًبه ارتباطا وثيقا ولو لم يطعن فيه خلال ه

ًمعا لبيان وجه الحق فـيهما وتوحيـد كلمـة القـانون بيـنهما ووضـعا للأمـور في نـصابها و تحقيقـا  ً

 . )٢("ًللعدالة ونزولا على سيادة القانون العام

واقـع وإذا انتهت محكمة الموضوع للحكم بعدم اختصاصها بنظـر المنازعـة، ولكنهـا في ال    

ــه  ــت لأركان ــما عرض ــداره، ك ــبة إص ــست مناس ــة، وتلم ــوع المنازع ــصدت لموض ــر ت ــن الأم م

                                                        

، ٩٠، ٨٨، مرجـع سـابق، ص" مصطفى أبـو زيـد فهمـي، طـرق الطعـن في أحكـام مجلـس الدولـة )١(

١١٧. 

ع، سـنة . ق٣٣ لـسنة ٣٩٧ رقـم م طعـن٢٥/٣/١٩٨٩ حكم المحكمـة الإداريـة العليـا الـصادر في )٢(

 . ١١٠، قاعدة رقم ٧٧٨، ص ٢، جـ"٢٤"المكتب الفني 



  
)٢٤٤٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

الأساسية، ومن ثم فقد كان المؤدى الصحيح لهـذا القـضاء هـو الحكـم بـرفض الـدعوى ولـيس 

بعدم الاختصاص؛ وعلى ذلك يكون من سلطة المحكمـة الإداريـة العليـا والحالـة هـذه أن تنـزل 

ًلحكم المطعون فيه على اعتبار أنه فـصل فعـلا في موضـوع المنازعـة ولم رقابتها القانونية على ا

 .يقف عند مجرد الفصل في مسألة الاختصاص

م ١٩٧٣ يونيـو ٣٠ًوتطبيقا لـذلك قـضت المحكمـة الإداريـة العليـا في حكمهـا الـصادر في     

 تطرق حكم محكمة الموضع وهى بـصدد البـت في الاختـصاص لبحـث موضـوع القـرار ":بأن

صادر من إدارة الجامعة بندب عضو هيئة التدريس، وتلمس مناسبة إصداره والتعـرض لأركانـه ال

الأساسية، وانتهائه إلى أن القرار لا ينطوي على جـزاء تـأديبي مقنـع، ومـن ثـم فقـد كـان المـؤدى 

الصحيح لهذا القضاء هو الحكم برفض الدعوى وليس بعـدم الاختـصاص، وعـلى ذلـك يكـون 

 الإدارية العليا أن تنزل رقابتها القانونيـة عـلى الحكـم عـلى اعتبـار أنـه فـصل من سلطة المحكمة

ًفعلا في موضوع المنازعة ولم يقـف عنـد مجـرد الفـصل في مـسالة الاختـصاص، ومـن ثـم فـإن 

المحكمـة لا تأخـذ بـما ذهـب إليــه تقريـر هيئـة مفـوضي الدولــة مـن إعـادة الـدعوى إلى محكمــة 

 .)١("عهاالقضاء الإداري للفصل في موضو

 

 

 

 

 

 

                                                        

ع، سـنة . ق١٦ لـسنة ٧٥٧م طعـن رقـم ٣٠/٦/١٩٧٣ حكم المحكمـة الإداريـة العليـا الـصادر في )١(

 . ٨٩، القاعدة رقم ١٥٨، الجزء الثاني، ص "١٨"المكتب الفني 



 )٢٤٤٨(  دارت اان ام  ص اا  رض"رم درا"  

ا ا  
ا  ِ  صا  ء اإ أ  

و     :  

ِ إلغاء الحكم بعدم الاختصاص من قبل محكمـة الاسـتئناف الإداريـة، كـما قـد  أوقد يتم نقض

لى إلغـاء  وتختلـف الآثـار التـي تترتـب عـِمن قبـل المحكمـة الإداريـة العليـا،أو إلغاؤه يتم نقضه 

ِالحكم من قبل محكمة الاستئناف الإدارية، عن الآثار التـي تترتـب عـلى إلغـاء الحكـم مـن قبـل  ِ

 .المحكمة الإدارية العليا

ــر ــذا المبحــث أث ــه ســنتناول في ه ــصاصوعلي ــدم الاخت ــل محكمــة   إلغــاء الحكــم بع ِمــن قب

العليـا؛ ة الإداريـة ِمـن قبـل المحكمـ أثـر إلغـاء الحكـم بعـدم الاختـصاص، والاستئناف الإداريـة

 : في مطلبين على النحو التاليوذلك

  .ِمن قبل محكمة الاستئناف الإدارية أثر إلغاء الحكم بعدم الاختصاص: المطلب الأول

 .ِمن قبل المحكمة الإدارية العليا أثر إلغاء الحكم بعدم الاختصاص: المطلب الثاني

  ا اول
 ِ  صا  ء اإ أدارف اا    

الاعتراض أمام محكمة الاسـتئناف عـلى أحـد طلبـي الـدعوى المحكـوم بهـما في الحكـم      

َبتأسيس النظر على الطلب المعترض عليه وإغفال الطلـب   الابتدائي، وصدور حكم الاستئناف 

ُالآخر لا يعد تجهيلا وقصورا في الأسباب؛ ذلك أن الطلب الـذي لم يعـتر ًُ ض عليـه قـد تـوافرت ً

 وفي حـال رفـع الاعـتراض مـن )١(فيه قناعة أطراف الدعوى وانتهى موضـوعه بـالحكم الابتـدائي

، بمعنـى أنـه في حـال اعـتراض المحكـوم عليـه )٢(ِقبل المحكوم عليه وحده، فلا يضار باعتراضه

                                                        

هـــ، رقــم ١٤٤٠لعــام ) ١٣٠٣(اعــتراض رقـم هـــ، ٣/٢/١٤٤١ حكـم ديــوان المظــالم الـصادر في )١(

، مجموعـة )١١٠(هــ، رقـم الحكـم في المجموعـة ١٤٤٠لعـام ) س/٧٤٧/٢(القضية في الاسـتئناف 

 . ٥٩٢، ص ٢هـ، ج١٤٤١الأحكام والمبادئ الإدارية عام 

 . هـ١٤٣٥من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم لعام ) ٣٤( المادة )٢(



  
)٢٤٤٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 إلغـاء ُوحده على الحكم دون الطرف الآخر، فلا يضار مـن اعترضـه؛ لأنـه رفـع اعتراضـه بهـدف

إجابـة طلـب : الحكم أو تخفيفه، وبالتالي يكـون أمـام محكمـة الاسـتئناف أحـد أمـرين، أولهـما

 . المعترض وإلغاء الحكم المطعون فيه، أو رفض الاعتراض المتقدم

ِ  وإذا تم إلغاء حكم الدائرة الابتدائية الـصادر بعـدم الاختـصاص مـن قبـل محكمـة الاسـتئناف 

ــ ــم الع ــصبح في حك ــة ي ــده إلى )١(دمالإداري ــة أن تعي ــتئناف الإداري ــة الاس ــلى محكم ــين ع ، ويتع

؛ لأن الحكـم بعـدم الاختـصاص لم يفـصل في )٢(المحكمة التـي أصـدرته للفـصل في موضـوعه

   .)٣(موضوع النزاع بعد

ومفــاد ذلــك أنــه في حــال إلغــاء الحكــم بعــدم الاختــصاص مــن قبــل محكمــة الاســتئناف      

ــه يتعــين عــلى مح ــة، فإن ــر الإداري ــدعوى إلى محكمــة أول درجــة لنظ كمــة الاســتئناف إحالــة ال

 .الدعوى حتى لا تضيع على المتقاضين درجة من درجات التقاضي

وهذا يعني أن الحكم الـصادر في الاختـصاص لا يـستنفد سـلطة أو ولايـة محكمـة الدرجـة     

رجـة الأولى الأولى بالنسبة لموضوع الدعوى، وهو ما يترتب عليـه أنـه إذا حكمـت محكمـة الد

بعدم اختصاصها، ثـم طعـن الخـصوم في هـذا الحكـم، وألغتـه المحكمـة الاسـتئنافية، لا يكـون 

ُ الفصل في موضوع الدعوى، وإلا حرم الخصوم بـشأنه مـن إحـدى - كأصل عام-لهذا الأخيرة 

                                                        

هــ، رقـم ١٤٤٠لعـام ) ١١٧٤(هــ، اعـتراض رقـم ٢٥/٦/١٤٤١ادر في  حكم ديوان المظالم الـص)١(

ــتئناف  ــضية في الاس ــام ) ق/١٧١٧(الق ــم في المجموعــة ١٤٣٩لع ــة )١٤٨(هـــ، رقــم الحك ، مجموع

 . ٧٧٩، ص ٢هـ، ج١٤٤١الأحكام والمبادئ الإدارية عام 

هــ ولائحتــه ١٤٣٥مـن نظــام المرافعـات أمــام ديـوان المظـالم لعــام ) ٣٩( راجـع نـص المــادة رقـم )٢(

 . التنفيذية

 . ٥١٦م، ص ١٩٩١، الدعوى الإدارية وصيغها، الجزء الثاني، بدون دار نشر، ب معوض عبد التوا)٣(



 )٢٤٥٠(  دارت اان ام  ص اا  رض"رم درا"  

درجتي التقاضي، ولهذا يجب إعادة القضية إلى محكمـة الدرجـة الأولى لتفـصل في الموضـوع 

 .)١(يكن قد فصلت فيه بعدالذي لم 

مــن نظــام المرافعــات أمــام ديــوان ) ٣٩( وهــذا مــا تــنص عليــه اللائحــة التنفيذيــة للــمادة رقــم 

وتـــاريخ ) ًسادســـا-١٤٤٤-٦(المظـــالم بعـــد تعـــديلها بقـــرار مجلـــس القـــضاء الإداري رقـــم 

إذا أ ا      يجب على محكمة الاستئناف الإدارية ":)٢(ـبقولهاهـ٢٦/٥/١٤٤٤

، أو بعدم جواز نظرها، أو بعدم سماعها، أو بعـدم قبولهـا، أو بقبـول ص  اى  ا

دفع فرعي ترتب عليه منع السير فيها، أو بأي قضاء لا يستنفد الولاية بنظـر موضـوع الـدعوى، أن 

تًعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، إلا إذا رأت أن الـدعوى تهيـأت للفـصل فيهـا، 

درت أن ظروفهـا تـستلزم الفـصل فيهـا عـلى وجـه الـسرعة، أو كـان موضـوعها ممـا تـستلزم أو قـ

ظروفها الفصل فيها على وجه الـسرعة، أو كـان موضـوعها ممـا اسـتقر بـشأنه أحكـام المحكمـة 

 .)٣("الإدارية العليا فيجب الفصل فيه دون إعادة

                                                        

 محمود محمد هاشم، استنفاد ولايـة القـاضي المـدني في قـانون القـضاء المـدني، بـدون دار نـشر، )١(

، مرجـع سـابق، )ون المرافعـاتقان(؛ وجدي راغب، مبادئ القضاء المدني ١٠٧م، بند ١٩٨٠ -١٩٧٩

 . ١٩٣؛ علي مصطفى الشيخ، عارض عدم اختصاص المحكمة، مرجع سابق، ص٤٩٨ص 

ُم، وعمل ٦/١/٢٠٢٣هـ الموافق ١٣/٦/١٤٤٤ تم نشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية بتاريخ )٢(

 . به من تاريخ نشره

ستئناف الإدارية إذا ألغت الحكـم  يجب على محكمة الا": كانت المادة قبل التعديل تنص على أنه)٣(

مـن نظـام ديـوان المظـالم، أو ) ١٤(ًبعدم الاختصاص بنظر الدعوى، أو بعدم جواز نظرها تطبيقا للـمادة 

ًبعدم سماعها لمضي المدة، أو عدم قبولها شكلا، أو بقبول دفـع فرعـي ترتـب عليـه منـع الـسير فيهـا، أن 

موضوعه، إلا إذا كانـت الـدعوى تهيـأت للفـصل فيهـا، أو تًعيده إلى المحكمة التي أصدرته للفصل في 

كانت مما تستلزم ظروفها الفصل فيها على وجه السرعة، أو كان موضوعها مما تستلزم ظروفها الفـصل 



  
)٢٤٥١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

لأوراق في الأحــوال التــي ويتــضح مــن الــنص ســالف الــذكر أنــه إذا مــا اســتبان مــن عيــون ا     

سـالفة الـذكر، ومنهـا إلغـاء الحكـم بعـدم الاختـصاص بنظـر )  المعدلـة٣٩(عددتها المادة رقـم 

الــدعوى، أن الــدعوى قــد اســتوفت عناصرهــا وتهيــأت للفــصل فيهــا أمــام محكمــة الاســتئناف 

ل فيهـا الإدارية بما يمكنها من حسم النـزاع فيهـا، أو كانـت الـدعوى ممـا تـستلزم ظروفهـا الفـص

على وجه السرعة، أو كان موضوعها مما استقر بشأنه أحكـام المحكمـة الإداريـة العليـا، فيجـب 

عليها الفصل في الدعوى دون إعادة؛ لأن إعادة الدعوى سوف يتمخض عنه إطالة لأمر التقـاضي 

ــل  ــسم العاج ــب الح ــي توج ــة الت ــضيات العدال ــق ومقت ــا لا يتف ــات مم ــسم المنازع ــق لح وتعوي

 ويهدد الغايات الأساسية في اللجوء إلى القـضاء للانتـصاف بـسرعة وحـسم الأمـر؛ للمنازعات

 . في مثل هذه الأحوال لموضوع النزاع)١(لذلك يجب على المحكمة أن تتصدى

ًالتي اعيـد إليهـا الحكـم وفقـا ) محكمة أول درجة(كما يجب على المحكمة الإدارية     ُ)٣٩ (

لم ولائحتهـا التنفيذيـة أن تتبـع حكـم محكمـة الاسـتئناف من نظام المرافعات أمام ديـوان المظـا

  .)٢(الإدارية فيما انتهى إليه

 إذا كـان حكـم ":ـ بأنـههــ١٤١١ًوتطبيقا لذلك قضى ديوان المظالم في حكمه الـصادر عـام     

ًالتدقيق بإلغاء الحكم قـائما عـلى أسـباب إجرائيـة تتعلـق بالاختـصاص أو القبـول أو الـشطب أو 

                                                                                                                                               

فيهــا عــلى وجــه الــسرعة، أو كــان موضــوعها ممــا اســتقر بــشأنه أحكــام محكمــة الاســتئناف الإداريــة أو 

 . "صل فيه دون إعادةالمحكمة الإدارية العليا فيجب الف

 إثر الطعن بالاستئناف في حكـم ابتـدائي –رخصة مخولة لمحكمة ثاني درجة : ُ عرف التصدي بأنه)١(

ــوهر ــزاع بمجموعــة وحــسمه بحكــم واحــد صــادر في الطعــن وفي -غــير فاصــل في الج  للنظــر في الن

ًالموضوع، ويعتبر التصدي أمرا وجوبيا متى كانت الدعوى جاهزة للفصل فيها زكريا العماري، :  راجع.ً

  .١٥م، ص٢٠٢١التصدي ومبدأ التقاضي على درجتين، دار المنظومة، 

من نظـام المرافعـات أمـام ديـوان المظـالم لعـام ) ٣٩( الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية للمادة رقم )٢(

 . هـ١٤٣٥



 )٢٤٥٢(  دارت اان ام  ص اا  رض"رم درا"  

ً، فيكن حكما نهائيـا ملزمـا للـدائرة ...جراءات المتعلقة بنظر الدعوى والفصل فيهاغيرها من الإ ً ً

   .)١("المختصة

والفقرة الأولى مـن لائحتهـا التنفيذيـة، فـإن ) ٣٩(أما في غير الأحوال المذكورة في المادة      

 تفـصل في الحكم لا يعاد إلى المحكمة الإدارية، بمعنى أنـه يتعـين عـلى محكمـة الاسـتئناف أن

ً أن ثمة إشكالا يتعلق بالحكم الصادر بعدم جـواز )٢(الدعوى دون إعادة، على أننا نرى مع البعض

نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، فهـذا الحكـم لم يـدخل ضـمن الحـالات التـي عـددتها المـادة 

 الحكم بعـدم الاختـصاص، والحكـم بعـدم جـواز نظـر – بصورة صريحةسالفة الذكر) ٣٩/١(

ى، أو بعدم سماعها، أو بعدم قبولها، أو بقبول دفع فرعـي ترتـب عليـه منـع الـسير فيهـا، أو الدعو

 رغم أنه يتشابه معهـا في كـون محكمـة أول –بأي قضاء لا يستنفد الولاية بنظر موضوع الدعوى 

ًدرجة لم تنظر موضوع الدعوى، وبالتالي ووفقا للفقـرتين الأولى والثالثـة مـن اللائحـة التنفيذيـة 

 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام الديوان فإنه عنـد الاعـتراض عـلى الحكـم ٣٩لمادة ل

الصادر من المحكمة الإدارية بعـدم جـواز نظـر الـدعوى لـسابقة الفـصل فيهـا، فإنـه يجـب عـلى 

محكمة الاستئناف إذا ألغت هـذا الحكـم أن تنظـر موضـوعه ولا تعيـده إلى المحكمـة الإداريـة، 

؛ لأن موضـوع الـدعوى في حقيقـة )٣(أن في ذلـك إخـلال بمبـدأ التقـاضي عـلى درجتـينولا شك 

                                                        

الح؛ ومحمـد بـن علي شفيق صـ/ هـ، مشار إليه مؤلف١٤١١لعام ) ١/ت/٤٧٩( حكم تدقيق رقم )١(

 المعارك، الدعاوى الإدارية والأنظمة القضائية في المملكة العربية الـسعودية، مرجـع سـابق، زعبد العزي

  . ٢٢٥ص 

 . ٢٠٧  وليد محمد سليمان الخليفي، شرح نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، مرجع سابق، ص )٢(

 طرف من أن يعرض نزاعه وقضيته أمام محاكم السماح لكل: ُ  وقد عرف التقاضي على درجتين بأنه)٣(

الدرجة الأولى، قبـل أن يـسلك الطعـن بالاسـتئناف كطريـق طعـن يعكـس إمكانيـة التقـاضي مـرة أخـرى 

 الطالـب، التنظـيم معبـد الكـري: راجـع. ولنفس الأسباب، ونفس الأطراف، أمام محـاكم الدرجـة الثانيـة



  
)٢٤٥٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ُالأمر يكون قد نظر أمام درجة قضائية واحدة، وهي محكمة الاستئناف الإداريـة، ويفـضل إضـافة 

هذه الحالة إلى الحالات الخمس سالفة الذكر، بحيث يتعين عـلى محكمـة الاسـتئناف الإداريـة 

 المحكمة الابتدائية الصادر بعدم جـواز نظـر الـدعوى لـسبق الفـصل فيهـا، في حال إلغائها حكم

ًأن تعيد الدعوى إلى المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكـم لتفـصل في موضـوعه، ولا يجـوز 

 .لها نظرها إلا إذا كانت الدعوى صالحة للفصل فيها

مـن نظـام المرافعـات أمـام ) ٣٩(هذا مع أن العبارة التي أضافها المـنظم بعـد تعـديل المـادة     

 قـد " وبـأي قـضاء لا يـستنفد الولايـة بنظـر موضـوع الـدعوى":الديوان ولائحته التنفيذيـة وهـي

تستوعب هذا الحالة، ولكننا نفضل النص عليها صراحة مع الحالات الخمس المـشار إليهـا في 

 .ًتلك المادة منعا لأي لبس أو تضارب في الأحكام

صل في مسألة ما إذا كانـت المحكمـة الاسـتئنافية بعـد إلغائهـا للحكـم      أما في مصر فإن الفي

َالمـستأنف سـتعيد الـدعوى إلى محكمـة أول درجــة للفـصل فيهـا أم ستتـصدى للموضـوع، هــو 

، فطالما أن محكمـة أول درجـة قـد )١(مدى استنفاد محكمة أول درجة ولايتها في نظر الموضوع

ــه بقــضاء صريــح أو ضــ مني فقــد اســتنفدت ولايتهــا، ولا يمكــن نظــرت الموضــوع وقــضت في

ًلمحكمــة الاســتئناف أن تعيــد الــدعوى إليهــا مــن جديــد؛ وذلــك احترامــا لمبــدأ التقــاضي عــلى 

درجتين، أما إذا كان حكم أول درجة شكلي لم يتصل بالموضـوع، ولم فـصل فيـه مـن قريـب أو 

يتهـا في الموضـوع، ًبعيد، لا صراحة ولا ضـمنا، فهنـا تكـون محكمـة أول درجـة لم تـستنفد ولا

                                                                                                                                               

م، ٢٠٢٠دسة، المطبعة والوراقـة الوطنيـة في مـراكش، القضائي في المغرب، دراسة عملية، الطبعة السا

 . ٢٨ص 

/  للوقوف على أحوال استنفاد وعدم استنفاد محكمة أول درجة لولايتها في نظر الموضـوع، راجـع)١(

أمجد هيكل، حق محكمة الاستئناف المصرية في التصدي للموضوع، دراسة تحليلية، المجلة الدوليـة 

  . وما بعدها٦٦م، ص ٢٠٢٠م ، لعا١للفقه والقضاء، العدد 



 )٢٤٥٤(  دارت اان ام  ص اا  رض"رم درا"  

وبالتالي إذا ما ألغت حكم أول درجـة، لا يجـوز لهـا التـصدي للفـصل في الموضـوع، بـل عـلى 

 .)١(المحكمة الاستئنافية أن تعيد الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها

 محكمة أول درجـة بعـدم الاختـصاص والإحالـة إلى  بحكم-بصفة خاصة -ما يتعلق  أما في   

ً، فإنه يجوز الطعن اسـتقلالا في هـذا الحكـم،  - على النحو السالف بيانه– لمختصةالمحكمة ا

وفي هذه الحالة يتعـين عـلى المحكمـة المحالـة إليهـا الـدعوى أن توقفهـا حتـى يـتم الفـصل في 

 .)٢(الطعن

  وســـواء صـــدر حكـــم محكمـــة الاســـتئناف بتأييـــد حكـــم محكـــم الدرجـــة الأولى بعـــدم  

ًدرت حكــما بإلغائــه فإنهــا لا يجــوز لهــا أن تتــصدى للفــصل في أصــالاختــصاص والإحالــة، أو 

موضـوع الـدعوى؛ لأن محكمــة أول درجـه لم تــستنفد بعـد سـلطتها لموضــوع الـدعوى؛ لأنهــا 

قـضت بعــدم الاختــصاص والإحالــة، وهــذا يعنـي أنهــا لم تتعــرض لموضــوع الــدعوى، باعتبــار 

 .سابقة حتى على مسألة قبولهامسألة الاختصاص سابقة على النظر في موضوع الدعوى، وبل 

ويترتــب عــلى ذلــك أنــه يتعــين إعــادة الــدعوى إلى محكمــة الدرجــة الأولى لتنظــر في      

إذا مـا صـدر حكـم الاسـتئناف بتأييـد حكـم : موضوعها وتفصل فيه، وذلك على التفصيل التـالي

 المحـال أول درجة بعدم الاختصاص والإحالة، فهنا ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى للمحكمة

إليها الدعوى، عن طريق تعجيلها من جانب أحـد الخـصوم؛ لأنهـا كانـت موقوفـة حتـى صـدور 

 .)٣(الحكم بالاستئناف

                                                        

 . ٩٣٤م، ص ٢٠١٩  أمجد هيكل، الطعن بالاستئناف، طبعة نادي القضاة الثانية، )١(

 أحمد صدقي محمود، وجيز المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية، مرجع سابق، )٢(

  .٣١٥ص 

 .٢٧٥ علي مصطفى الشيخ، عارض عدم اختصاص المحكمة، مرجع سابق، ص )٣(
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  أمــا إذا ألغــت محكمــة الاســتئناف حكــم أول درجــة بعــدم الاختــصاص والإحالــة، وقــررت  

 ُاختصاص المحكمة المحيلة بنظر الدعوى، أو حددت محكمة أخرى غـير المحكمـة المحالـة

إليها الدعوى، فهنا يتعين على الخصم صـاحب المـصلحة أن يقـوم بتعجيـل سـير الـدعوى أمـام 

ُالمحكمة المحالة إليها الدعوى، ثم تقوم هذه المحكمة بـدورها بإحالـة الـدعوى مـرة ثانيـة إلى 

 . )١(ًالمحكمة المختصة وفقا للحكم الصادر من محكمة الاستئناف

أن تحيـل الـدعوى إلى المحكمـة الإداريـة العليـا؛ لأن ولكن لا يجوز لمحكمـة الموضـوع    

التزام المحكمة الإدارية العليا بحكم الإحالة الـصادر لهـا مـن محكمـة الموضـوع يتعـارض مـع 

صلاحيتها في التعقيب على هـذا الحكـم، الأمـر الـذي يتنـافى مـع مبـدأ التـدرج القـضائي، وإنـما 

 مـن ٤٤ًكمة الإدارية العليـا، وذلـك وفقـا للـمادة يتعين على ذوي الشأن أن يتقدم بطعنه إلى المح

 مـن قـانون المرافعـات ١١٠قانون مجلس الدولة المصري، وبالتالي فلا مجال لإعـمال المـادة 

 .   ُالتي تلزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها

ــصادر في      ــة المــصرية في حكمهــا ال ــذلك قــضت المحكمــة الإداري ــسمبر ٢٠ًوتطبيقــا ل  دي

 ١٩٧٢ لــسنة ٤٧ مــن قــانون مجلــس الدولــة الــصادر بالقــانون رقــم ٤٤ المــادة ":م بــأن١٩٨٠

تطلبت أن يقدم الطعن أمام المحكمـة الإداريـة العليـا مـن ذوى الـشأن ، ومـن ثـم لا يكـون هنـاك 

 مـن قـانون المرافعـات التـي تلـزم المحكمـة المحـال إليهـا الـدعوى ١١٠مجال لإعمال المادة 

 أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تحيل الـدعوى إلى محكمـة الطعـن؛ ًبنظرها، هذا فضلا عن

لأن التزام محكمة الطعن بحكم الإحالة الصادر من محكمة الموضوع يتعارض مع سـلطتها في 

التعقيب على أحكام محكمة الموضوع ومن بينها الأحكام الصادرة بعـدم الاختـصاص وبإحالـة 

ظــام التــدرج القــضائي في أصــله و غايتــه؛ وذلــك دون الــدعوى إليهــا، الأمــر الــذى يتجــافى مــع ن

                                                        

  . ٦١٠، ص ٣٣٧ فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، مرجع سابق، بند رقم )١(



 )٢٤٥٦(  دارت اان ام  ص اا  رض"رم درا"  

إخلال بحق صاحب الشأن في أن يسلك الطريق الـذي يتفـق وحكـم القـانون إذا شـاء الطعـن في 

 .)١("القرار محل المنازعة

 ديــسمبر ٣كــما قــضت المحكمــة الإداريــة العليــا المــصرية كــذلك في حكمهــا الــصادر في    

ً فإنه ولئن كان صـحيحا مـا قـضت بـه المحكمـة الإداريـة مـن  وبناء على ما تقدم،":م بأنه٢٠٠٦

عدم اختـصاصها بنظـر الطعـن فقـد جانبهـا الـصواب فـيما قـضت بـه مـن إحالـة الطعـن إلى هـذه 

مــن قــانون المرافعــات ) ١١٠(ً إعــمالا لحكــم المــادة -المحكمــة الإداريــة العليــا –المحكمــة 

 تحيل الدعوى إلى محكمة الطعـن، ومـن المدنية والتجارية، إذ لا يجوز لمحكمة الموضوع أن

 .)٢("ثم يتعين القضاء بعدم جواز الإحالة

لمحاكم مجلس الدولة إذا قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المرفوعـة :   ود ذ أن  

بـشرط أن تكـون الإحالـة إلى محكمـة . )٣(ابتداء أمامها أن تأمر بإحالتها إلى المحكمة المختـصة

 . المحيلة أو محكمة أدنى منها درجةفي نفس درجة المحكمة

ً وتطبيقا لذلك قضت المحكمة الإداريـة العليـا في أحكـام عديـدة مـا يفيـد ذلـك، نـذكر منهـا   

ــاير ٢٨عــلى ســبيل المثــال لا الحــصر حكمهــا الــصادر في  م والــذي جــاء في حيثياتــه ٢٠٠٧ ين

تجنـب ذوي الـشأن  لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تحيل الدعوى إلى محكمـة الطعـن ل":بأنه

ًسلوك السبل القانونية التي اعتمدها الشارع شرطا ومدخلا فـيما يطـرح عـلى المحكمـة الإداريـة  ً

                                                        

ــصادر في )١( ــا ال ــة العلي ــة الإداري ــم المحكم ــم ٢٠/١٢/١٩٨٠ حك ــن رق ــسنة ٥٦٨م طع ع، . ق٢٢ ل

 . .٢٧، القاعدة رقم ١٨٣، ص١، ج٢٦المجموعة، س

ع، الدائرة .  ق٤٨ لسنة ٥١٨٣ رقم م طعن٣/١٢/٢٠٠٦ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في )٢(

 .السابعة موضوع

ــصادر في )٣( ــا ال ــة العلي ــسنة ١٨٤٥م طعــن رقــم ٢٧/٤/١٩٨٦ حكــم المحكمــة الإداري ع، .  ق٢٧ ل

 . ٧، القاعدة رقم ٤٢، ص١، ج٣١المجموعة، س



  
)٢٤٥٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

العليا من منازعات ولو كانت بالنسبة لهذا النزاع هي محكمـة أول درجـة، إذ أن مقتـضي ذلـك أن 

لأيـة محكمـة ترد إليها الدعوى مباشرة من ذوي الشأن وليس بحكم محكمة أخرى، إذ لا يـسوغ 

ًطبقـا للـمادة  –إن هي قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى أن تحيلها إلي المحكمة المختـصة 

إلا إذا كانـت المحكمـة المحـال إليهـا الـدعوى في ذات مـستوي  – من قـانون المرافعـات ١١٠

 –والحالـة هـذه  –المحكمة المحلية أو تدنوها في درجات التقاضي ، الأمر الذي يجعـل النـزاع 

 .)١("ير مطروح على هذه المحكمة ومن ثم يتعين القضاء بعدم جواز الإحالةغ

 لا ":م بقولهـا٢٠٠٦ نـوفمبر عـام ١٩  وهذا ما أكدته ذات المحكمة في حكمهـا الـصادر في 

يــسوغ لأيــة محكمــة إن هــي قــضت بعــدم اختــصاصها بنظــر الــدعوى أن تحيلهــا إلي المحكمــة 

إلا إذا كانـت المحكمـة المحـال إليهـا  – المرافعـات  مـن قـانون١١٠ًطبقـا للـمادة  –المختصة 

لا يـسوغ : الدعوى في ذات مستوي المحكمة المحليـة أو تـدنوها في درجـات التقـاضي، وعليـه

ــى لــو كانــت  ــا، حت ــة العلي ــل الــدعوى إلي المحكمــة الإداري لمحكمــة القــضاء الإداري أن تحي

عين معه الحكم بعدم جـواز الإحالـة الأخيرة تختص بنظرها باعتبارها محكمة أول درجة، مما يت

دون أن يمنع ذلك ذوى الشأن من اتخاذ الإجراءات التي أوجبها القانون لطـرح النـزاع عـلى هـذه 

 .)٢("المحكمة

 ومــع ذلــك فقــد انتهــت دائــرة توحيــد المبــادئ في المحكمــة الإداريــة العليــا في حكمهــا       

 من القـضاء الإداري إلى المحكمـة الإداريـة م إلى جواز الإحالة٢٠١٠ أكتوبر عام ٢الصادر في 

 عــلى أن تكــون هــذه الإحالــة بحكــم يتنــاول أســباب عــدم –بوصــفها محكمــة موضــوع  –العليـا 

                                                        

ع، الدائرة .  ق٤٩ لسنة ١٩٠٤م طعن رقم ٢٨/١/٢٠٠٧ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في )١(

 .لسابعة موضوعا

 . ع.  ق٤٨ لسنة ١١٩٣٢م طعن رقم ١٩/١١/٢٠٠٦ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في )٢(



 )٢٤٥٨(  دارت اان ام  ص اا  رض"رم درا"  

 مـن قـانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة، ولـيس ١١٠ًالاختصاص والإحالة طبقا لنص المادة 

 .)١("بمجرد تأشيرة من رئيس محكمة القضاء الإداري

 دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا هذا المبدأ في حكمهـا الـصادر في   ثم أكدت  

 بأنـه لا وجـه للعـدول عـن الاتجـاه الـذي سـبق لهـذه الـدائرة أن ":م بقولهـا٢٠١٨ إبريل عـام ٧

أرسته في شأن وجـوب أن تكـون الإحالـة مـن محكمـة القـضاء الإداري إلى المحكمـة الإداريـة 

بحكم، ولـيس بمجـرد تأشـيرة مـن رئـيس محكمـة القـضاء الإداري؛ ) عكمحكمة موضو(العليا 

 ":مـن قـانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة، الـذي يقـضي بأنـه) ١١٠(ًوذلك طبقا لنص المادة 

، فـالأمر "...على المحكمة إذا قضت بعد اختصاصها أن تأمر بالإحالة إلى المحكمة المختصة

 .)٢("بالإحالة رهين بصدور حكم بها

ومفاد ذلك أن يجوز الإحـــالة من محكمـة القـضاء الإداري إلى المحكمـة الإداريـة العليـا،     

بحسبانها محكمة موضوع وليس كمحكمـة طعـن، شـأنها في ذلـك شـأن الإحالـة التـي تـتم مـن 

المحـاكم الإداريــة إلى محكمـة القــضاء الإداري بوصـفها محكمــة موضـوع، وتكمــن علـة هــذا 

 . ات التقــــاضي وتيسيرها على المتقاضينالحكم في تبسيط إجراء

  فالمــشرع قــد نــاط بإحــدى دوائــر المحكمــة الإداريــة العليــا الاختــصاص بنظــر المنازعــات 

 المتعلقــة بجميــع )٥( والنيابــة الإداريــة)٤( وهيئــة قــضايا الدولــة)٣(المتعلقــة بأعــضاء مجلــس الدولــة

                                                        
ع، دائــرة .  ق٤٨ لــسنة ١٨٣١م طعــن رقــم ٢٠١٠/ ١٠/ ٢ حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا الــصادر في )١(

 .١٢٩مرجع سابق، ص توحيد المبادئ، إسلام توفيق الشحات، الأحكام الكبرى في قضاء مجلس الدولة، 

ع، دائرة .  ق٥٩ لسنة ١١١٥٤م طعن رقم ٢٠١٨/ ٤/ ٧ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في )٢(

توحيد المبادئ، إسلام توفيق الشحات، الأحكام الكبرى في قـضاء مجلـس الدولـة، مرجـع سـابق، ص 

١٢٩، ١٢٨. 

 .١٩٧٢ لسنة ٤٧م من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رق) ١٠٤( المادة )٣(

 .١٩٦٣ لسنة ٧٥من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم ) ً مكررا٢٥( المادة )٤(

 بإعـادة تنظـيم النيابـة الإداريـة والمحـاكمات ١٩٥٨ لسنة ١١٧من القانون رقم )  مكررا٤٠( المادة )٥(

 .التأديبية



  
)٢٤٥٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ختـصة وحـدها ودون غيرهـا بالفـصل شئونهم الوظيفية، ومن ثم فقد باتت تلـك الـدائرة هـي الم

في هذه المنازعات، وهى في هذه الحالة محكمة الموضوع، ومحكمة أول درجـة وآخـر درجـة 

 .)١(فالأحكام الصادرة فيها باتة وواجبة النفاذ وغير قابلة للطعن عليها

  إبريـل عـام٨ويجدر التنويه أنه قد صدر حكم حديث للمحكمة الدستورية العليا صـدر في     

م انتهت فيه إلى عدم دستورية قصر التقاضي لأعـضاء النيابـة الإداريـة عـلى درجـة واحـدة ٢٠٢٣

 ١١٧مـن قـرار رئـيس الجمهوريـة بالقـانون رقـم ) ١/ ً مكررا ٤٠(ومن ثم عدم دستورية المادة 

 لـسنة ١٢ بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المضافة بالقـانون رقـم ١٩٥٨لسنة 

، فيما تضمنه من قصر الاختصاص بالفـصل في طلبـات إلغـاء القـرارات الإداريـة النهائيـة ١٩٨٩

المتعلقـة بـأي شــأن مـن شــئون أعـضاء النيابــة الإداريـة وطلبــات التعـويض عنهــا، وبـذلك ســيتم 

الحكــم بإحالــة جميــع الطعــون الخاصــة بأعــضاء النيابــة الاداريــة ودعــاوى التخطــي في وظيفــة 

ريـة مــن الـدائرة الثانيــة عليـا بالمحكمــة الاداريـة العليــا الى الـدائرة الثانيــة قــضاء معـاون نيابــة إدا

ادارى، ولن يستفيد من هـذا الحكـم مـن سـبق وأن تـم الفـصل في طعنـه مـن المحكمـة الاداريـة 

 . )٢(العليا قبل صدور حكم المحكمة الدستورية

ختصة وجوبيـة بعـد الحكـم ونخلص من كل ما سبق أن الإحالة في مصر إلى المحكمة الم    

ُبعدم الاختصاص، وتحيل المحكمة غير المختـصة الـدعوى بحالتهـا إلى المحكمـة المختـصة 

سواء كان عـدم الاختـصاص مكـاني أو نـوعي، أو ولائـي، أي مـن الممكـن أن تـتم الإحالـة مـن 

                                                        

 ١٨٣١م طعـن رقـم ٢٠٠٩/ ١/ ٢الصادر في  حكم المحكمة الإدارية العليا، دائرة توحيد المبادئ )١(

 .ع. ق٤٨لسنة 

م في الـدعوى رقـم ٨/٤/٢٠٢٣ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في يوم الـسبت الموافـق )٢(

 . دستورية٤٤ لسنة ٤٧



 )٢٤٦٠(  دارت اان ام  ص اا  رض"رم درا"  

ــا  ــة إليه ــة المحال ــزم المحكم ــس، وتلت ــضاء الإداري، والعك ــاكم الق ــة إلى مح ــاكم العام ُالمح

 .)١(الدعوى بنظرها بحسب الأصل

 نــوفمبر ديــسمبر ٧ًوتطبيقــا لــذلك تقــول محكمــة القــضاء الإداري في حكمهــا الــصادر في      

ــا٢٠٠٦ ــسة ":م بقوله ــة ٢٠/١/٢٠٠١ وفي جل ــة المدني ــضت المحكم ــوب (م ق ــة جن محكم

ي ًبعـــدم اختـــصاصها ولائيـــا بنظـــر الـــدعوى وإحالتهـــا إلى القـــضاء الإدار) القـــاهرة الابتدائيـــة

للاختصاص، ووردت الدعوى إلى هذه المحكمـة وقيـدت بجـدولها العـام بـالرقم المـشار إليـه 

ًبصدر الحكم، وأعـدت هيئـة مفـوضي الدولـة تقريـرا برأيهـا القـانوني خلـصت فيـه لأسـبابه إلى 

 .)٢("الحكم برفض الدعوى

ــصادر في     ــذلك في حكمهــا ال ــضاء الإداري ك ــضت محكمــة الق ــر ١٢كــما ق م ٢٠٠٢ فبراي

ــه ــين ":بأن ــو المب ــلى النح ــة ع ــدعوى الماثل ــستعجلة ال ــور الم ــاهرة للأم ــة الق ــرت محكم  ونظ

 بعـدم اختـصاصها ولائيـا " حكمـت المحكمـة ٣/١١/١٩٩٤بمحـاضر الجلـسات، وبجلـسة 

بنظر الـدعوى، وإحالتهـا بحالتهـا إلى محكمـة القـضاء الإداري للاختـصاص، وأبقـت البـت في 

 المحكمة وقيدت بجـدولها بـالرقم الموضـح عاليـه، ووردت الدعوى إلى هذه. "المصروفات

 وتداولت الدعوى أمام هذه المحكمة عـلى النحـو الموضـح بمحاضرهـا، وحكمـت المحكمـة

 . )٣("بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا

                                                        

 . م١٩٦٨ لسنة ١٣ من قانون المرافعات المصري الحالي رقم ١١٠ المادة )١(

 ق، الـدائرة ٥٥ لـسنة ٧٨٣١م دعوى رقم ٧/١١/٢٠٠٦ في  حكم محكمة القضاء الإداري الصادر)٢(

 .السابعة

ــسنة ١٩٧٦م دعــوى رقــم ١٢/٢/٢٠٠٢ حكــم محكمــة القــضاء الإداري الــصادر في )٣(  ق، ٤٩ ق ل

 .الدائرة الأولى



  
)٢٤٦١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 ":م بأنــه٢٠٢٠ أكتــوبر ١٠ كــما قــضت المحكمــة الإداريــة العليــا في حكمهــا الــصادر في   

 الثابت من الأوراق أن قرار إدراج اسم الطاعنين على قوائم الممنـوعين ًوإعمالا لما تقدم، وكان

من السفر وترقب الوصول تـم بنـاء عـلى طلـب جهـاز الكـسب غـير المـشروع بمناسـبة التحقيـق 

الجنائي الذي يجريه في الشكوى المقدمـة إليـه، ومـن ثـم ينتفـي عـن هـذا القـرار وصـف القـرار 

ًولة بنظر الطعن فيه، بحسبانه قـرارا قـضائيا صـادرا مـن الإداري الذي تختص محاكم مجلس الد ً ً

ســلطات التحقيــق الجنائيــة، الأمــر الــذي تنــأى معــه الــدعوى الماثلــة عــن الاختــصاص الــولائي 

لمحاكم مجلس الدولة، وينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء العـادي المنـوط بهـا الفـصل 

 .في الدعاوى الجنائية

يه بغير هذه الوجهة من النظر، فمن ثم يكـون قـد صـدر بالمخالفـة  وإذ أخذ الحكم المطعون ف

ًللقانون، ما يتعين معه الحكـم بإلغائـه، والقـضاء مجـددا بعـدم اختـصاص مجلـس الدولـة بهيئـة 

ًقضاء إداري ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمـة اسـتئناف القـاهرة لإحالتهـا إلى 

  .   )١("من قانون المرافعات) ١١٠(المادة رقم ًالمحكمة المختصة، عملا بحكم 

ما ا  
ا دارا ا ِ  صا  ء اإ أ 

ُالدفع بعدم الاختصاص يفترض قيامه أمام المحكمة الإدارية ولـو لم يتمـسك بـه المـدعي؛     

لإداريـة العليـا إلى انتفـاء الولايـة وذلك على النحـو الـسالف بيانـه، وفي حـال انتهـاء المحكمـة ا

القضائية بعدم اختصاص المحكمة مـصدرة الحكـم القـضائي بنظـر الـدعوى، فإنـه يترتـب عـلى 

 .)٢("ذلك انعدام الحكم القضائي

                                                        

عليـا، .  ق٦٢ لـسنة ٥٦٠م في الطعـن رقـم ١٠/١٠/٢٠٢٠ر حكم المحكمة الإدارية العليا الـصاد )١(

ًطعنا في الحكـم الـصادر مـن محكمـة القـضاء الإداري بالقـاهرة، الـدائرة الأولى، دائرة توحيد المبادئ، 

 .ق٦٧ لسنة ٥٤٩٢٥م في الدعوى رقم ٣/٨/٢٠١٥بجلسة 

هـ، رقم القضية ١٤٣٩لعام ) ٨٧٣(هـ، اعتراض رقم ٣/٥/١٤٤٠  حكم ديوان المظالم الصادر في )٢(

ــة  ــتئناف الإداري ــام ) ق/٣٩٢٠(في الاس ــ١٤٣٩لع ــم الحك ـــ، رق ــة ه ــة )٤٢(م في المجموع ، مجموع

 . ٢٣٦، ص ١هـ، ج١٤٤١الأحكام والمبادئ الإدارية لعام 



 )٢٤٦٢(  دارت اان ام  ص اا  رض"رم درا"  

 لحكم محكمـة الاسـتئناف محـل الاعـتراض يقتـصر  العلياكما أن نقض المحكمة الإدارية    

ــا، دو ــترض أمامه ــرف المع ــتئناف الط ــم عــلى اس ــبح حك ــذي أص ــر ال ــرف الآخ ــتئناف الط ن اس

 . )١(ًالاستئناف نهائيا في حقه، لعدم تقديم اعتراض عليه

 ":من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم عـلى أنـه) ٥٨/١(وتنص المادة 

ا إذا نقضت المحكمة الإدارية العليا الحكم المعترض عليه لمخالفة قواعد الاختصاص، فعليهـ

 ."الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة

 إذا كـان الحكـم ":مـن قـانون المرافعـات المـصري عـلى أنـه) ٢٦٩/١( كما تنص المـادة    

المطعون فيه قد نقض لمخالفـة قواعـد الاختـصاص تقتـصر المحكمـة عـلى الفـصل في مـسألة 

المحكمـة المختـصة التـي يجـب التـداعي إليهـا بـإجراءات الاختصاص، وعنـد الاقتـضاء تعـين 

 . "جديدة

ً ولائيــا أو مكانيــا أو – ويتــضح ممــا ســبق أنــه بخــصوص إلغــاء الحكــم بعــدم الاختــصاص     ً

 :ِ من قبل المحكمة الإدارية العليا فإنه يتعين أن نفرق بين فرضين-ًنوعيا

في ) محكمـة أول درجـة(ريـة  في حال صدور الحكـم مـن المحكمـة الإدا:اض اول     

موضوع الدعوى، ثم صدر حكم محكمة الاستئناف الإدارية بعدم اختصاصها بنظر الاعـتراض، 

 إلى اختصاص محكمة الاستئناف بنظره، فيتعـين عليهـا  العليافي حين انتهت المحكمة الإدارية

 .إحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف للنظر في الدعوى من جديد

 صـدور ":ـ بقوله بـأنهـ٢٨/٤/١٤٤١ قرره ديوان المظالم في حكمها الصادر في وهذا ما    

ًحكم الاستئناف محل الاعتراض بعدم اختصاص ديوان المظـالم ولائيـا بنظـر الـدعوى العقديـة 

                                                        

هــ، رقـم ١٤٤٠لعـام ) ٢٤٨٦(هــ، اعـتراض رقـم ١٦/٧/١٤٤١  حكم ديوان المظالم الصادر في )١(

، مجموعـة )١٥٨(هـ، رقـم الحكـم في المجموعـة ١٤٤٠لعام ) ٢٨٧٧(القضية في الاستئناف الإدارية 

 . ٨٣٩، ص ٢هـ، ج١٤٤١بادئ الإدارية لعام الأحكام والم



  
)٢٤٦٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ًلمؤســسة البريــد الــسعودي؛ تأسيــسا عــلى أنهــا ليــست جهــة حكوميــة، والثابــت تــضمن تنظــيم 

صح بعـد ذلــك نفـي الــصفة الإداريـة عنهــا، والحكـم بعــدم المؤسـسة أنهــا مؤسـسة عامــة، فـلا يــ

الاختصاص، وبالتالي فإن صدور حكم الاستئناف بعدم الاختصاص، ثم تـوفر مـا يقتـضي نقـض 

ِالحكم من قبل المحكمة الإدارية العليا؛ مما يتعين معه إحالـة الـدعوى إلى محكمـة الاسـتئناف 

ُللفصل في موضوعها من قبل الـدائرة مـصدرة الحكـ
م؛ لأن حكمهـا بعـدم الاختـصاص حجبهـا ِ

ًوهــو نفــس مــا قــرره حرفيــا في حكمــه الــصادر في . )١("عــن الفــصل في موضــوع الــدعوى

 . )٢(ـهـ٢٣/٣/١٤٤١

 صــدور ":ـ بــأنهـــ٣/٦/١٤٤١كــما قــضى ديــوان المظــالم كــذلك في حكمــه الــصادر في     

ُحكمهـا، ممـا يعـد حكم الاستئناف بعـدم الاختـصاص، دون أن تبـين الأسـاس الـذي بنـت عليـه 

ِقصورا في الأسباب يوجب نقض الحكم من قبل المحكمـة الإداريـة العليـا؛ ويتعـين معـه إحالـة  ً

ِالدعوى إلى محكمة الاستئناف بمنطقـة الريـاض لإعـادة نظرهـا مـن قبـل الـدائرة مـصدرته؛ لأن 

 . )٣("حكمها بعدم الاختصاص حجبها عن البحث في موضوع الدعوى

                                                        

هــ، رقـم ١٤٤٠لعـام ) ١٦٦٠(هــ، اعـتراض رقـم ٢٨/٤/١٤٤١  حكم ديوان المظالم الصادر في )١(

ــة  ــم في المجموعــة ١٤٣٩لعــام ) ق/٣٧٨٠(القــضية في الاســتئناف الإداري ـــ، رقــم الحك ، )١٣٤(ه

 .٧٠٤، ص ٢هـ، ج١٤٤١مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام 

هــ، رقـم ١٤٤٠لعـام ) ٦٨٨(هــ، اعـتراض رقـم ٢٣/٣/١٤٤١  حكم ديـوان المظـالم الـصادر في )٢(

، مجموعـة )١٢٧(هـ، رقـم الحكـم في المجموعـة ١٤٣٩لعام ) ٨٨٧١(القضية في الاستئناف الإدارية 

 . ٦٧١، ص ٢هـ، ج١٤٤١الأحكام والمبادئ الإدارية لعام 

هــ، رقـم ١٤٤٠لعـام ) ٢٣٣٤(هــ، اعـتراض رقـم ٣/٦/١٤٤١  حكم ديـوان المظـالم الـصادر في )٣(

، المرجـع الـسابق، )١٣٩(هـ، رقـم الحكـم في المجموعـة ١٤٤٠لعام ) ٦٧٩٠(القضية في الاستئناف 

 .٧٢٨ص



 )٢٤٦٤(  دارت اان ام  ص اا  رض"رم درا"  

 وحيــث انتهــت ":ـ بأنــههـــ٣/٩/١٤٤٠ن كــذلك في حكمــه الــصادر في كــما قــضى الــديوا    

محكمـة الاسـتئناف في حكمهـا محـل الاعــتراض إلى عـدم اختـصاصها بنظـر الاسـتئناف، فإنــه 

يتعــين نقــض الحكــم، وإعــادة القــضية إلى محكمــة الاســتئناف الإداريــة بمنطقــة الريــاض التــي 

ة مــن نظرهـا؛ باعتبــار أن المحكَأصـدرت الحكــم لتفـصل في موضــوعها مـن جديــد مــن غـير مــ

 .)١("ًالابتدائية سبق أن نظرت في الموضوع، وأصدرت فيها حكما

 إبريـل ٣وهذا عين ما انتهـت إليـه المحكمـة الإداريـة العليـا المـصرية في حكمهـا الـصادر      

 قـضاء محكمـة القـضاء الإداري بعـدم الاختـصاص والإحالـة إلى المحكمـة ":م بقولهـا١٩٨٣

ثم قضاء المحكمة الإدارية بعـدم الاختـصاص والإحالـة إلى المحكمـة الأولى، ثانيـة، الإدارية، 

فإن حكم محكمة القضاء الإداري بعد إعادة الدعوى إليها بعدم جواز نظرها لـسبق الفـصل فيهـا 

أن حكمها السابق بعـدم الاختـصاص لم ينـه الخـصومة في الـدعوى، : غير صحيح، أساس ذلك

ِم المطعون فيه من قبـل المحكمـة الإداريـة العليـا وباختـصاص محكمـة ومن ثم فإن إلغاء الحك

 .)٢(القضاء الإداري بالنزاع وبإحالته إليها للفصل فيه يتفق وصحيح القانون

ويجدر التنويه بأن أثر نقض الحكم الصادر من محكمـة الاسـتئناف بعـدم قبـول الاسـتئناف     

 نقــض الاعــتراض بعــدم اختــصاص محكمــة ِمــن قبــل المحكمــة الإداريــة العليــا هــو نفــس أثــر

الاستئناف الإداريـة بالاسـتئناف؛ وذلـك لاتحـاد العلـة، حيـث أحالـت المحكمـة الإداريـة العليـا 

ٍالدعوى إلى محكمة الاستئناف الإدارية لنظر موضوع الدعوى من قبل نفس الدائرة التـي قـضت 

                                                        

هـ، رقم القضية ١٤٣٩لعام ) ٨١١(هـ، اعتراض رقم ٣/٩/١٤٤٠  حكم ديوان المظالم الصادر في )١(

، مجموعة الأحكام والمبـادئ )٧٦(كم في المجموعة هـ، رقم الح١٤٣٩لعام ) ٣١١٧(في الاستئناف 

 .٤٣٧، ص ١هـ، ج١٤٤١الإدارية لعام 

 ق، ٢٦ لـــسنة ٨٨٣م طعـــن رقـــم ٣/٤/١٩٨٣ حكــم المحكمـــة الإداريـــة المـــصرية الـــصادر في )٢(

 . ٢٩، القاعدة رقم ٦٢٤، ص٢٨المجموعة، س



  
)٢٤٦٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

نية بعـدم قبـول الـدعوى ألزمتهـا بعدم قبولها، وحين قضت محكمة الاستئناف الإدارية للمرة الثا

ًالمحكمة الإدارية العليا بنظر موضوع الدعوى دون الخوض في مسألة القبـول الـشكلي احترامـا 

 . لمبدأ التدرج القضائي

ـ ، حيـث خلـصت فيـه هــ١١/٦/١٤٤١ وهذا ما قرره ديوان المظالم في حكمه الصادر في    

ًف بعـدم قبـول الاسـتئناف شـكلا وإعـادة  نقض الحكـم الـصادر مـن محكمـة الاسـتئنا":إلى أن

ــد  ــا ق ــة العلي أوراق الــدعوى إليهــا للفــصل في موضــوع الاســتئناف، يعنــي أن المحكمــة الإداري

ًفصلت في مـسألة القبـول الـشكلي للاعـتراض، واعتـبرت أن الاسـتئناف مقبـول شـكلا، ويتعـين 

ِعــلى محكمــة الاســتئناف الفــصل في موضــوعها مــن قبــل الــدائرة مــصدرة ا ِ
ًلحكــم قياســا عــلى ُ

حكمها بعدم الاختصاص باعتباره من المسائل الإجرائية، وبالتالي فإنه يتحقـق فيـه اتحـاد العلـة 

 . ِمع عدم الاختصاص، ويأخذ مجراه في نظر الدعوى من قبل ذات الدائرة

     فإذا حكمـت المحكمـة بعـدم قبـول الـدعوى لرفعهـا بعـد الميعـاد، أو لرفعهـا مـن غـير ذي 

ــفة، أو  ــفة ص ــير ذي ص ــلى غ ــدم ... ع ــم بع ــع الحك ــستوي م ــول ي ــدم القب ــم بع ــإن الحك ــخ، ف ال

الاختصاص من حيث عدم تعـرض كـل مـنهما للموضـوع، لهـذا فـإن المحكمـة الإداريـة العليـا 

   .)١(تميل إذا ما قبلت الطعن، إلى إعادة القضية للمحكمة المختصة للفصل فيها

 فيـه المحكمـة الإداريـة العليـا؛ لمـا في ولا يسوغ لمحكمة الاستئناف الخـوض فـيما فـصلت

ًذلك من إخلال بإجراءات التقاضي، ونهائيـة الأحكـام وحجيتهـا، كـم أن فيـه إخـلالا بأصـل مـن 

                                                        

لثالث، دراسة مقارنة، دار الفكر  سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، قضاء التأديب، الكتاب ا)١(

 . ٧٦٩م، ص ١٩٨٧العربي، 



 )٢٤٦٦(  دارت اان ام  ص اا  رض"رم درا"  

أصول التدرج القضائي وهو التزام المحكمـة الأدنـى درجـة بـما تمليـه عليهـا المحكمـة الأعـلى 

 .  )١(" به المنازعاتدرجة، وإلا أصبح التقاضي في حالة استمرار وتأبيد لا تنقطع

      مض اأما في حال صدور الحكم بعدم الاختصاص من قبل المحكمـة الإداريـة :ا ِ

، واقتــصار قــضاء الاســتئناف عــلى تأييــده، ففــي هــذه الحالــة يتعــين عــلى )محكمــة أول درجــة(

 .المحكمة الإدارية العليا إحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها

 إذا ":ـ بأنــههـــ١٧/٢/١٤٤١ًوتطبيقـا لــذلك قــضى ديــوان المظـالم في حكمــه الــصادر في      

تمحور النزاع في الدعوى حول انعقاد العقد، ومـا يرتبـه مـن حقـوق والتزامـات، فيكـون الفـصل 

ًفي هذا النزاع داخلا في اختصاص المحاكم الإدارية باعتبـاره مـن منازعـات العقـود، ممـا يعنـي 

ً فيما خلص إليـه مـن عـدم اختـصاص محـاكم الـديوان ولائيـا بنظـر الـدعوى، عدم صحة الحكم

ًويتعين تبعا لذلك نقض حكـم الـدائرة الإداريـة الثالثـة في المحكمـة الإداريـة بالريـاض، وحكـم 

ــة القــضية إلى المحكمــة  ــد لــذلك، وإحال ــة الريــاض المؤي ــة بمنطق محكمــة الاســتئناف الإداري

وعها من قبل الـدائرة مـصدرته؛ لأنهـا لم تفـصل في موضـوع الإدارية بالرياض للفصل في موض

ــة  الــدعوى؛ وحكــم محكمــة الاســتئناف اقتــصر في قــضائه عــلى تأييــد الحكــم، فــالمتعين إحال

 .)٢(الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها

 يونيــو عــام ٢٧وهــذا مــا قررتــه المحكمــة الإداريــة العليــا في مــصر في حكمهــا الــصادر في     

 إذا انتهــت المحكمــة الإداريــة العليــا الى إلغــاء الحكــم ":الـذي جــاء في حيثياتــه بأنــهم و١٩٩٣

                                                        

هـــ، رقــم ١٤٤٠لعــام ) ٤٩٠(هـــ، اعــتراض رقـم ١١/٦/١٤٤١ حكـم ديــوان المظــالم الـصادر في )١(

، مجموعـة )١٤٢(هــ، رقـم الحكـم في المجموعـة ١٤٣٧لعـام ) ٥٢٥(القضية في الاستئناف الإداريـة 

 . ٧٤٥، ص ٢جهـ، ١٤٤١الأحكام والمبادئ الإدارية لعام 

هـــ، رقــم ١٤٣٩لعــام ) ٢٢٢(هـــ، اعــتراض رقـم ١٧/٢/١٤٤١ حكـم ديــوان المظــالم الـصادر في )٢(

ــة  ــم في المجموعــة ١٤٣٩لعــام ) ق/١٨٨٧(القــضية في الاســتئناف الإداري ـــ، رقــم الحك ، )١١٤(ه

 . ٦١١، ص ٢هـ، ج١٤٤١مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام 



  
)٢٤٦٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

المطعون فيه لمخالفة قواعد الاختصاص فإنه يتعين إعادة الدعوى الى المحكمة التـي أصـدرته 

 .)١("للفصل في موضوعها، أساس ذلك، ألا يفوت على ذوي الشأن إحدى درجات التقاضي

لإداري إلى أن أثر نقض الحكم بعدم قبول الدعوى؛ هو نفـس أثـر نقـض وقد انتهى القضاء ا   

 .ًالاعتراض بعدم اختصاص محكمة الدرجة الأولى بالدعوى والمشار إليه سلفا

 صـدور ":ـ بـأنهــ١٩/١/١٤٤١ًوتطبيقا لذلك قضى ديوان المظالم في حكمه الصادر في     

اقتـصار قـضاء الاسـتئناف عـلى تأييـده، ِالحكم بعدم قبول الدعوى من قبل محكمة أول درجة، و

ِثم توفر ما يقتضي نقض الحكم من قبل المحكمة الإدارية العليا، مما يتعـين معـه إحالـة الـدعوى 

ِإلى محكمة أول درجة للفصل موضوعها من قبل الدائرة مصدرة الحكم المعترض عليه؛ لأنهـا 

 .)٢( تأييد الحكملم تفصل في موضوع الدعوى، وحكم محكمة الاستئناف اقتصر على

وخلاصة القول أنـه في حـال نقـض المحكمـة الإداريـة للحكـم المعـترض عليـه لمخالفتـه     

قواعد الاختصاص، فعليهـا أن تفـصل في مـسألة الاختـصاص، وعنـد الاقتـضاء تحيـل الـدعوى 

إن رأت : أولهـما: إلى المحكمة المختصة، ويكون لها إحالة الدعوى عنـد الاقتـضاء في حـالين

ًالحكم المعترض عليه صادر من دائرة غير مختصة نوعيـا أو مكانيـا، فلهـا أن تـنقض الحكـم أن  ً

ـــا ـــصة؛ للفـــصل فيه ـــدعوى إلى المحكمـــة المخت ـــل ال ـــانيهما)٣(وتحي إن رأت أن الحكـــم : ؛ ث

                                                        

ع، س .  ق٣٥ لـسنة ٣٨٠٣م طعـن رقـم ٢٧/٦/١٩٩٣عليـا الـصادر في  حكم المحكمة الإدارية ال)١(

 .١٥٢، القاعدة رقم ١٥١٩، ص ٢، جـ ٣٨

هـ، رقم القضية ١٤٤٠لعام ) ٥٨(هـ، اعتراض رقم ١٩/١/١٤٤١ حكم ديوان المظالم الصادر في )٢(

، مجموعــة )١٠٤(هـــ، رقــم الحكــم في المجموعــة ١٤٣٩لعــام ) ق/١٠٥٩(في الاســتئناف الإداريــة 

هـ، ١٧/٢/١٤٤١ً، وحرفيا حكمه الصادر في ٥٦٢، ص ٢هـ، ج١٤٤١لأحكام والمبادئ الإدارية لعام ا

هـــ، ١٤٣٩لعــام ) ٤٩٢٢(هـــ، رقــم القــضية في الاســتئناف الإداريــة ١٤٤٠لعــام ) ٨١٤(اعــتراض رقــم 

 .٦٢٤المرجع السابق، ص 

  .٧٦٨ص ، مرجع سابق سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، قضاء التأديب، )٣(



 )٢٤٦٨(  دارت اان ام  ص اا  رض"رم درا"  

ًالمعـترض عليـه صـادر في عـدم اختـصاص مـصدرته ولائيـا أو مكانيـا أو نوعيـا مـع اختــصاصها  ً ً

 وتحيــل الــدعوى إلى مــصدرته للفــصل فيــه؛ لأنهــا حكمــت بعــدم بــذلك، فلهــا نقــض الحكــم،

 . )١( مختصة ااختصاصها رغم أنه

، فتحيـل القـضية )٢(أما إذا نقضت المحكمة الإدارية العليا الحكم لغـير قواعـد الاختـصاص     

نظرهـا، مَـن  ِن غـيرِن جديد مـِإلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه؛ لتفصل فيه م

 الحالة يجب على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم المحكمـة الإداريـة وفي هذه

 . )٣("العليا في المبدأ الذي فصلت فيه

ومفاد ذلك أنه في حال نقض الحكم المعترض عليه من قبـل المحكمـة الإداريـة لمخالفتـه     

الإدارية العليا أن تحيـل ًلغير قواعد الاختصاص، كمخالفته لأمر موضوعي مثلا فعلى المحكمة 

القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه لتفصل فيه من جديد، بـشرط نظرهـا 

ُبعد الإحالة من غير من نظرها، وفي هذه الحالة يجب على المحكمة التي احيلـت إليهـا القـضية  َ
ِ

 الـدعوى عـلى أسـاس أن تتبع حكم المحكمة الإدارية العليا في المبدأ الذي فصلت فيـه، فتنظـر

المبدأ الصادر من المحكمة الإدارية العليا؛ وذلـك لكـون المبـدأ الـصادر مـن المحكمـة العليـا، 

مـن نظـام ) أ/١١(ًمما لا يجوز مخالفته وهو من الحالات التي تجيز نقض الحكم وفقا للـمادة 

 .)٤(ديوان المظالم 

                                                        

 . ٢٥٥ وليد محمد سليمان الخليفي، شرح نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، مرجع سابق، ص )١(

 علي حمادة، قواعد المرافعات الإداريـة أمـام ديـوان المظـالم الـسعودي، دراسـة ق حمادة عبد الراز)٢(

 . ٢٤٢م، ص ٢٠١٨ -هـ ١٤٣٩، ١تحليلية، مكتبة المتنبي، ط

 . من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم)٥٨/٢( المادة )٣(

 . ٢٥٦ وليد محمد سليمان الخليفي، شرح نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، مرجع سابق، ص )٤(



  
)٢٤٦٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ول المحكمة الإداريـة العليـا صـلاحية ونرى أنه لابد من الإشارة أن المنظم السعودي قد خ     

مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام المرافعـات ) ٥٨/٣(التصدي لموضوع الدعوى، وذلك في المادة 

 إذا قـررت المحكمـة الإداريـة العليـا نقـض الحكـم ":أمام ديوان المظالم والذي جـاء فيهـا بأنـه

، وجـب عليهـا أن تحكـم في ًالمعترض عليه للمرة الثانية، وكان الموضـوع صـالحا للفـصل فيـه

 ."الموضوع

ومفاد ذلك أنه يتوجب على المحكمة الإدارية العليا إذا نقضت الحكـم للمـرة الثانيـة لـسبب    

ًالاختــصاص أو غــيره، وكــان الموضــوع صــالحا للفــصل فيــه أن تحكــم في الموضــوع دون أن 

الـدعوى مـرة أخـرى مـن غـير تُعيده للدائرة، ومفهوم ذلك أن على المحكمة الإدارية العليا إعادة 

 .ًمن نظرها إذا كان الموضوع غير صالح للفصل فيه

ًويكون موضوع الطعن صالحا للفـصل فيـه إذا كـان التأكيـد الـواقعي الـذي سـبق تقريـره في     

ًمحكمة الموضوع صحيحا وكاملا بحيث لا مجـال أمـام محكمـة الموضـوع  ُإذا أحيلـت إليهـا (ً

 .)١( أو إضافةإلى تغيير) القضية بعد النقض

من قـانون المرافعـات والـذي ) ٢٦٩/٣(وهذا ما أكده المشرع المصري وذلك في المادة      

 ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعـون فيـه، وكـان الموضـوع ":جاء فيها بأنه

ًصالحا للفـصل فيـه أو كـان الطعـن للمـرة الثانيـة ورأت المحكمـة نقـض الحكـم المطعـون فيـه 

 .)٢("ًعليها، أيا كان سبب النقض، أن تحكم في الموضوعوجب 

                                                        

 أحمد صدقي محمود، وجيز المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية، مرجع سابق، )١(

  .٣٤٧ص 

م، حيـث كانـت قبـل التعـديل عـلى ٢٠٠٧لـسنة ) ٧٦(لفقرة بموجب القـانون رقـم   تم تعديل هذه ا)٢(

ً ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعـون فيـه، وكـان الموضـوع صـالحا ":النحو التالي



 )٢٤٧٠(  دارت اان ام  ص اا  رض"رم درا"  

ومفاد ذلك أنه إذا ما انتهت المحكمة الإدارية العليا إلى إلغاء الحكـم المطعـون فيـه أمامهـا     

ًأن تفصل في موضوع النزاع متى كان صـالحا للفـصل فيـه، أو كـان الطعـن للمـرة الثانيـة، ورأت 

لنقض؛ فالسرعة التي تتميز بها إجراءات القـضاء الإداري ًالمحكمة نقض الحكم أيا كان سبب ا

 .)١( ًتزكي تصدي المحكمة الإدارية العليا للموضوع كلما كان ذلك ممكنا

وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية العليا المـصرية حيـث جعلـت لنفـسها مبـدأ حـق التـصدي     

كـما قـررت لنفـسها حـق لمسألة الاختصاص، ولو اقتصر الطعن على شق الحكم الموضـوعي، 

التصدي لموضوع الدعوى إذا كانت الدعوى مهيـأة بـصوره محـددة وواضـحة للفـصل فيهـا، أو 

 .كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه

 ففيما يتعلق بحقها في التصدي لمسألة الاختصاص، رغم اقتصار الطعن على شـق الحكـم     

 ":م بـأن٢٠٢٠ أكتوبر ١٠مة الإدارية العليا في حكمها الصادر في الموضوعي، فقضت المحك

الطعــن في الحكــم يفــتح البــاب أمــام المحكمــة الإداريــة العليــا لتــسلط رقابتهــا عليــه في جميــع 

نواحيه لاستظهار مدى مطابقة قضائه للقانون، فلها أن تتصدى لمسألة الاختصاص، ولـو اقتـصر 

ى لا يصدر عن المحكمة الإداريـة العليـا وهـي تـستوي الطعن على شق الحكم الموضوعي، حت

 .على قمة القضاء الإداري حكم مهدد بعدم الاعتداد بحجيته لصدوره عن جهة لا ولاية لها

ومن حيث إنه متى كان ما تقدم، فإن المحكمة الإدارية العليـا بوصـفها محكمـة طعـن وهـي     

ــد بــما فــصلت فيــه نهايــة المطــاف في نظــام التــدرج القــضائي لمحــاكم مجلــ س الدولــة لا تتقي

ــق  ــسألة تتعل ــع أو م ــن دف ــدعوى، م ــن ال ــل م ــشق العاج ــر ال ــاء نظ ــضاء الإداري أثن ــة الق محكم

                                                                                                                                               

للفصل فيه أو كان الطعن للمـرة الثانيـة ورأت المحكمـة نقـض الحكـم المطعـون فيـه وجـب عليهـا، أن 

 . "تحكم في الموضوع

 .٥١٨مصطفى كمال وصفي، أصول إجراءات القضاء الإداري، مرجع سابق، ص /  للمزيد راجع)١(



  
)٢٤٧١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

بالاختصاص، وذلك أثناء نظرها الطعن على الحكم الصادر في الشق الموضوعي مـن الـدعوى 

 .  )١("بعد أن سقطت حجية الحكم المستعجل برمته بصدور حكم في الموضوع

مــا فــيما يتعلــق بحقهــا في التــصدي لموضــوع الــدعوى إذا كانــت الــدعوى مهيــأة بــصورة  أ   

 ١٤فقــد انتهــت المحكمــة الإداريـة العليــا في حكمهــا الــصادر . محـددة وواضــحة للفــصل فيهـا

م إلى إلغاء الحكم المطعون فيه، فيما قـضى بـه مـن عـدم اختـصاص المحكمـة ٢٠٠٨أغسطس 

تعـديل بيانـات شـهادة الخدمـة (فـصل في موضـوع المنازعـة ًولائيا بنظر الدعوى، ثم تصدت لل

 .)٢()العسكرية

 الحكــم بــبطلان الحكــم ":م بــأن٢٠٠٨ ينــاير عــام ١٩كــما قــضت في حكمهــا الــصادر في    

المطعون فيه لما شابه من عيوب في إجراءات يـستتبع كأصـل عـام إعـادة الـدعوى إلى محكمـة 

فاء الإجراء الباطل على وجهـه الـصحيح، إلا إنـه إذا ًالدرجة الأولى للفصل فيها مجددا بعد استي

ما استبان من عيـون الأوراق أنهـا قـد اسـتوفت عناصرهـا وتهيـأت للفـصل فيهـا أمـام المحكمـة 

الإداريــة العليــا بــما يمكنهــا مــن حــسم النــزاع فيهــا بعــد أن اســتطال أمــده، فيكــون للمحكمــة أن 

ت الدعوى قد تهيأت للفـصل فيهـا لتحـسم تتصدى في مثل هذه الأحوال لموضوع النزاع ما دام

وهي في قمة الهرم القضائي ما تصاعد لها من منازعات طال أمدها وظهر وجـه الحـق والحقيقـة 

 .)٣("القانونية أمامها

                                                        

عليـا، .  ق٦٢ لـسنة ٥٦٠م في الطعـن رقـم ١٠/١٠/٢٠٢٠ر حكم المحكمة الإدارية العليا الـصاد )١(

، ًدائرة توحيد المبادئ، طعنا في الحكـم الـصادر مـن محكمـة القـضاء الإداري بالقـاهرة، الـدائرة الأولى

 .ق٦٧ لسنة ٥٤٩٢٥م في الدعوى رقم ٣/٨/٢٠١٥بجلسة 

 القضائية عليـا، ٥١ لسنة ٢٣٦٨٦م طعن رقم ١٤/٦/٢٠٠٨ر حكم المحكمة الإدارية العليا الصاد )٢(

مكـررا مـن قـانون مجلـس ) ٥٤(ًمجموعة المبادئ القانونية التي قررتها الـدائرة المـشكلة طبقـا للـمادة 

 .٢٩٠م، ص ٢٠١١منذ إنشائها وحتى نهاية سبتمبر سنة  " دائرة توحيد المبادئ"الدولة 

 ٤٩ لــسنة ١٤٠٥١م في الطعــن رقــم ١٩/١١/٢٠٠٨ حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا الــصادر في )٣(

ًع، الــدائرة الثانيــة موضــوع، طعنــا في الحكــم الــصادر مــن محكمــة القــضاء الإداري بالمنــصورة في .ق



 )٢٤٧٢(  دارت اان ام  ص اا  رض"رم درا"  

ــأنالمحكمــة ذاتهــا كــما قــضت     ــصاد في ":ب ــدأ الاقت ــد عــلى مب  قــضاء هــذه المحكمــة أك

جزة، وليس ثمة ما يمنع دائرة توحيـد المبـادئ إجراءات الخصومة بوصفه أحد ركائز العدالة النا

ًمن الفصل في الموضوع مادام صالحا للفصل فيه، وهو ما تحقق في الطعـن الماثـل دون حاجـة 

 .  )١("إلى إحالته للدائرة المختصة بنظر الموضوع مرة أخرى

 م إلى أنـه إذا كـان الحكـم٢٠١٠ نـوفمبر ٢٥وعلى العكس انتهـت في حكمهـا الـصادر في     

ًالمطعون فيه قضى بعدم اختصاص المحكمـة ولائيـا بنظـر الـدعوى، دون أن يتعـرض لموضـوع 

 للفصل فيها، فإنه يتعين على محكمة الطعن الحكم بإحالـة ةالمنازعة، وكانت الدعوى غير مهيأ

 .)٢("ًددا بهيئة مغايرةالدعوى إلى المحكمة المطعون في حكمها للفصل مج

نتهت المحكمة الإدارية العليا إلى إلغاء الحكـم المطعـون فيـه أمامهـا ومفاد ذلك أنه إذا ما ا    

ًأن تفصل في موضوع النزاع متى كان صـالحا للفـصل فيـه، أو كـان الطعـن للمـرة الثانيـة، ورأت 

ًالمحكمة نقض الحكم أيا كان سبب النقض؛ فالسرعة التي تتميز بها إجراءات القـضاء الإداري 

  ًة العليا للموضوع كلما كان ذلك ممكناتزكي تصدي المحكمة الإداري

ويتضح هنا الفارق بين شروط تصدي المحكمة الإدارية العليا الـسعودية لموضـوع الـدعوى، 

ــنظم  ــترط الم ــث اش ــدعوى، حي ــوع ال ــا لموض ــة العلي ــة الإداري ــصدي المحكم ــين شروط ت وب

إذا : دة وهـيالسعودي بوجوب تصدي المحكمة الإدارية العليا لموضوع الدعوى في حالة واحـ

                                                                                                                                               
م في ٢٦/١١/١٩٨٨م، وحكمهـا الـصادر في ٢٣/٦/٢٠٠٣ ق جلـسة ٢٢ لـسنة ٤٧٢٢الدعوى رقـم 

 .٢٤، القاعدة رقم ١٦٧، ص "٣٤ "ع، سنة المكتب الفني . ق٣٢ لسنة ١٢٩٩الطعن رقم 

عليـا، .  ق٦٢ لـسنة ٥٦٠م في الطعـن رقـم ١٠/١٠/٢٠٢٠ر حكم المحكمة الإدارية العليا الـصاد )١(

داري بالقـاهرة، الـدائرة الأولى، ًدائرة توحيد المبادئ، طعنا في الحكـم الـصادر مـن محكمـة القـضاء الإ

 .ق٦٧ لسنة ٥٤٩٢٥م في الدعوى رقم ٣/٨/٢٠١٥بجلسة 

 القضائية عليـا، ٥٧ لسنة ٤٥٣٩م طعن رقم ٢٥/١١/٢٠١٠ر حكم المحكمة الإدارية العليا الصاد )٢(

مكـررا مـن قـانون مجلـس ) ٥٤(ًمجموعة المبادئ القانونية التي قررتها الـدائرة المـشكلة طبقـا للـمادة 

 .٢٩٠م، ص ٢٠١١ منذ إنشائها وحتى نهاية سبتمبر سنة " دائرة توحيد المبادئ"الدولة 



  
)٢٤٧٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

، أي لا )١(ًقررت نقض الحكم المعترض عليه للمرة الثانية، وكان الموضوع صالحا للفـصل فيـه

ــة، وهمــا ــوافر هــذه الحال ــة لــسبب في : بــد مــن تــوافر شرطــين لت أن يكــون الــنقض للمــرة الثاني

 .ًالاختصاص أو غيره، وأن يكون الموضوع صالحا للفصل فيه

إذا لى المحكمـة الإداريـة العليـا أن تحكـم في الموضـوع     أما المشرع المصري فأوجـب عـ

ً الحكم المطعون فيه، وكان الموضوع صـالحا للفـصل فيـه أو كـان الطعـن للمـرة الثانيـة تنقض

 .)٢(ًورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه، أيا كان سبب النقض

إذا : الأولى: لتين    وهذا يعني أن المحكمة الإدارية العليا تتعـرض لموضـوع الـدعوى في حـا

إذا نقـضت الحكـم : ًنقضت الحكم للمـرة الأولى، وكـان الحكـم صـالحا للفـصل فيـه، والثانيـة

 أي سـواء كـان. ًللمرة الثانية حتى ولو كان الحكم غير صالح للفصل فيه، أيا كـان سـبب الـنقض

 لسبب الاختصاص أو غيره،

حــالات تــصدي المحكمــة    ونحــن نؤيــد مــا ذهــب إليــه المــشرع المــصري في التوســع مــن 

ًالإدارية العليا لموضوع الدعوى، وذلك بهدف توفير الوقت والجهد على المتخاصمين، فـضلا 

عن أنه يخفف العبء عن كاهل القضاة في أمور بات الحكم بشأنها لا يحتـاج إلى بـذلك عنايـة 

  .)٣(ًفائقة، أو نظر طويل؛ وذلك تحقيقا لمبدأ الاقتصاد في الخصومة

 

 

 

 

                                                        

  .هـ١٤٣٥ لعام من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم) ٥٨/٣(المادة  )١(

 . المصريمن قانون المرافعات) ٢٦٩/٣(المادة  )٢(

 أمام ديوان المظالم، بدون دار نشر، الطبعة الأولى،  إبراهيم حسين الموجان، شرح نظام المرافعات)٣(

 .٣٩٢م، ص ٢٠١٧ -هـ ١٤٣٩



 )٢٤٧٤(  دارت اان ام  ص اا  رض"رم درا"  

ا 

من خلال تلك الدراسة تمكنت من الوصول إلى عـدة نتـائج وتوصـيات سأضـعها تحـت نظـر 

ــائج -المــشرع – المــنظم   والفقــه والقــضاء المــصري والــسعودي، ويمكــن تلخــيص تلــك النت

 :والتوصيات فيما يلي

أو :ا:  

ءً تعلــق الأمــر ُ جميــع قواعــد الاختــصاص في القــانون الإداري تعــد مــن النظــام العــام ســوا-١

 من أي مـن في أي وقت يمكن التمسك به، ومن ثم بالاختصاص الولائي، أو النوعي أو المحلي

ــصوم، ــحيفة الخ ــه في ص ــسك ب ــسبق التم ــو لم ي ــسها، ول ــاء نف ــن تلق ــا م ــة به ــذ المحكم  وتأخ

 ويختلف الحال إذا تعلق الأمر بقواعد الاختصاص أمام المحاكم العامة، حيـث مـن ،الاعتراض

ــه أن قواعــد الاختــصاص المحــلي لا تتعلــق بالنظــام العــام، أمــا قواعــد الاختــصاص المــسلم  ب

 .الولائي والاختصاص النوعي فتتعلق بالنظام العام

 ـ،هــ١٥/٧/١٤٣٨وتـاريخ ) ٣٨٥٨٠(عـالي رئـيس ديـوان المظـالم رقـم مصدر تعمـيم  -٢

عـدم الاختـصاص  نطاق تطبيق إحالة الأوراق للمحكمة المختصة بعد الحكم ب": بأنالمتضمن

من نظام المرافعات الشرعية مقـصور عـلى المحـاكم التابعـة لجهـة ) ٧٨(المشار إليه في المادة 

ــه لا يجــوز ل"قــضائية واحــدة ــللمحــاكم الخاضــعة لنظــام القــضاء، وعلي ــام أن تحي  أوراق ُ الع

  .الدعوى بعد الحكم بعدم الاختصاص الولائي إلى ديوان المظالم

 في حـــال حكمـــه بعـــدم - خاصـــة في المحكمـــة الإداريـــة-عوديقـــاضي الإداري الـــسال -٣

الاختصاص، فإنه لا يقضي بالإحالة إلى المحكمة المختصة، وإنـما يتعـين عـلى صـاحب الـشأن 

ًأو وكيله اللجوء إلى المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المقـررة نظامـا، عـلى عكـس الحـال  ً

ــدم الا ــد الحكــم بع ــاضي عن ــين عــلى الق ــث يتع ــدعوى إلى في مــصر حي ــل ال ــصاص أن يحي ُخت

 .ًالمحكمة المختصة قانونا



  
)٢٤٧٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ً الحكم باختصاص المحكمة لا يقبل الطعن استقلالا بمجرد صدوره، أما في حالـة حكـم -٤

ًالحكم بعدم الاختـصاص والإحالـة إلى المحكمـة المختـصة، فإنـه يجـوز الطعـن اسـتقلالا في 

يها الدعوى أن توقفهـا حتـى يـتم الفـصل هذا الحكم، وفي مصر يتعين على المحكمة المحالة إل

 . في الطعن

  في حــال الحكــم بعــدم الاختــصاص في مــصر تكــون الإحالــة إلى المحكمــة المختــصة -٥

واجبة على المحكمة وليست لها صلاحية تقديرية في ذلك، كما أن الإحالـة واجبـة عـلى جميـع 

ختصاص، أي حتى في حالـة ًالمحاكم لكن بين محاكم الدرجة الواحدة، وأيا كان سبب عدم الا

 .عدم الاختصاص الولائي أو الوظيفي

دعـوى (م ٢٠٢٣ إبريـل عـام ٨ صدر حكم حديث للمحكمـة الدسـتورية العليـا صـدر في -٦

انتهت فيه إلى عدم دستورية قصر التقـاضي لأعـضاء النيابـة الإداريـة )  دستورية٤٤ لسنة ٤٧رقم 

مـن قـرار رئـيس الجمهوريـة ) ١/ ً مكـررا ٤٠(على درجة واحدة ومن ثم عـدم دسـتورية المـادة 

 بإعـادة تنظـيم النيابـة الإداريـة والمحـاكمات التأديبيـة المـضافة ١٩٥٨ لـسنة ١١٧بالقانون رقـم 

، فـيما تـضمنه مــن قـصر الاختـصاص بالفــصل في طلبـات إلغــاء ١٩٨٩ لــسنة ١٢بالقـانون رقـم 

ء النيابة الإداريـة وطلبـات التعـويض القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئون أعضا

 .عنها

ــة الاســتئناف -٧ ــة الاســتئناف الإلزامــي للحكــم، وبــين حال  ميــز المــنظم الــسعودي بــين حال

الاختيــاري، حيــث نــص عــلى أن الأحكــام التــي تــصدر في بعــض الــدعاوى الإداريــة لا تــصبح 

م المتعلقة بـدعاوى التعـويض ًأحكاما نهائية إلا بعد أن يتم استئنافها، وتشمل هذه الحالة الأحكا

التــي قــدمها ذوو الــشأن عــن قــرارات أو أعــمال جهــة الإدارة، والأحكــام الــصادرة في بالــدعاوى 

ًالمتعلقة بالعقود التي تكـون جهـة الادارة طرفـا فيهـا، التـي تـصدر عـلى خـلاف مـا طلبتـه الجهـة 

 .الإدارية أو في غير صالحها



 )٢٤٧٦(  دارت اان ام  ص اا  رض"رم درا"  

لتنفيذيــة لنظــام المرافعــات أمــام ديــوان المظــالم مــن اللائحــة ا) ٣٩( عــددت المــادة رقــم -٨

الحالات التي يتعين على محكمة الاسـتئناف الإداريـة في حـال تـوافر أي منهـا أن تعيـد الـدعوى 

الحكم بعدم الاختصاص، والحكـم (إلى المحكمة الإدارية التي أصدرته للفصل في موضوعه، 

لها، أو بقبول دفع فرعي ترتـب عليـه منـع بعدم جواز نظر الدعوى، أو بعدم سماعها، أو بعدم قبو

، ولم يكـن مـن ضـمن هـذا )السير فيها، أو بأي قـضاء لا يـستنفد الولايـة بنظـر موضـوع الـدعوى

، " الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية بعدم جواز نظر الدعوى لـسابقة الفـصل فيهـا"الحالات 

كـون محكمـة أول درجـة لم تتعـرض برغم تشابه هذه الحالة مع تلك الحالات سالفة الذكر في 

مـن نظـام ) ٣٩(هذا مع أن العبـارة التـي أضـافها المـنظم بعـد تعـديل المـادة  .لموضوع الدعوى

 وبـأي قـضاء لا يـستنفد الولايـة بنظـر موضـوع ":المرافعات أمام الديوان ولائحته التنفيذية وهي

صراحـة مـع الحـالات ، ولكننـا نفـضل الـنص عليهـا  وغيرهـا قد تستوعب هذا الحالـة"الدعوى

 .ًالخمس المشار إليها في تلك المادة منعا لأي لبس أو تضارب في الأحكام

 تختلــف صــلاحيات المحكمــة الإداريــة العليــا عــن صــلاحية محكمــة الــنقض، فــسلطتها -٩

ًليست قاصرة على مراقبة تطبيق القانون بل تتسع في بعض الأحيان لتـشمل رقابـة الوقـائع أيـضا، 

للأحكام التي تصدر في طلبات تتطلب رقابة المـشروعية كطلبـات الإلغـاء بـصفة خاصة بالنسبة 

ًعامة، طلبات تسوية حالة الموظف طبقا لقاعدة تنظيمية، أمـا في الـدعاوى التـي لا تتطلـب رقابـة 

قانونية تسلطها محكمة الموضـوع عـلى الطلبـات المقدمـة، وذلـك كمعظـم طلبـات التعـويض، 

يمكـن القـول بـأن سـلطة المحكمـة الإداريـة العليـا لا تكـون كـسلطة وكثير من منازعات العقود 

القاضي الـذي أصـدر الحكـم المطعـون فيـه؛ لأنهـا تثـير مـسائل واقعيـة لا تنـدرج رقابتهـا تحـت 

 . من قانون مجلس الدولة٢٣أحوال الطعن المنصوص عليها في المادة 

دية لموضـوع الـدعوى،  هناك فرق بين شروط تـصدي المحكمـة الإداريـة العليـا الـسعو-١٠

ــنظم  ــترط الم ــث اش ــدعوى، حي ــوع ال ــا لموض ــة العلي ــة الإداري ــصدي المحكم ــين شروط ت وب



  
)٢٤٧٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

السعودي بوجوب تصدي المحكمة الإدارية العليا لموضوع الدعوى في حالة أن يكـون الـنقض 

 .ًللمرة الثانية لسبب في الاختصاص أو غيره، وأن يكون الموضوع صالحا للفصل فيه

المصري فأوجب على المحكمـة الإداريـة العليـا أن تتعـرض لموضـوع الـدعوى  أما المشرع 

ــالتين ــه، : الأولى: في ح ــصل في ــالحا للف ــم ص ــان الحك ــرة الأولى، وك ــم للم ــضت الحك ًإذا نق

ًإذا نقضت الحكم للمرة الثانية حتى ولو كـان الحكـم غـير صـالح للفـصل فيـه، أيـا كـان : والثانية

 .سبب النقض

م :تا:  

 نطالــب المــشرع المــصري بــأن يتــدخل ويــصدر قــانون المرافعــات أمــام مجلــس الدولــة -١

المصري، وينظم من خلاله كل ما بتعلق بمسألة الاختصاص، وكذلك الإحالة في حالـة الحكـم 

 .  بعدم الاختصاص

ً نطالب كلا من المشرع المـصري والمـنظم الـسعودي بـأن يتـدخلا ويـضعا تنظـيم خـاص -٢

محكمـة أول درجـة والـذي يـرفض الـدفع بعـدم اختـصاص المحكمـة، ويقـرر للطعن في حكـم 

بالتالي اختصاصها بنظر الدعوى، لأن معنـى ذلـك أن المحكمـة سـوف تـستمر في بحـث أوراق 

الدعوى حتى صـدور حكـم في موضـوعها، وذلـك مـع احتماليـة أن يطعـن الخـصم بالاسـتئناف 

 ممـا يترتـب عـلى ذلـك مـن ك شعلى اختصاص المحكمة بعد صدور حكم في موضوعها، ولا

اهدار الوقت والجهد والمال، خاصة إذا حكمت محكمة الاسـتئناف بعـدم اختـصاص محكمـة 

 .أول درجة

ً نناشد كلا من المشرع المصري والمنظم السعودي بأن يتدخلا ويقررا عـدم جـواز أحقيـة -٣

ــسك بعــدم اختــ ــة غــير المختــصة أن يتم ــع الــدعوى أمــام المحكم ــدعي الــذي رف صاص الم

المحكمـة، كــما يتعــين تقـديم هــذا الــدفع مـن الأطــراف الأخــرى بخـلاف المــدعي مــع الــدفوع 

الإجرائية وقبل أي دفع موضوعي أو حتى دفع بعـدم القبـول؛ لأن فـتح الـدفع بعـدم الاختـصاص 

بهـدف المماطلـة –في أي حالة كانت عليها الدعوى وعلى مدار الإجراءات قد يشجع الخـصم 



 )٢٤٧٨(  دارت اان ام  ص اا  رض"رم درا"  

لى عدم التمسك بعدم الاختصاص أمام محكمة أول درجة، ثـم يتمـسك بـه  ع-أو الكيد لخصمه

أمام محكمة الاستئناف أو أمام المحكمة الإدارية العليا، وما يترتب على ذلك مـن إهـدار جميـع 

 .الإجراءات السابقة

ً نناشد كلا من المشرع المصري والمنظم السعودي بأن يتـدخلا ويقـررا أن يكـون تعـرض -٤

ًلة الاختــصاص هــو بمثابــة رخــصة لهــا ولــيس واجبــا عليهــا، لأن اعتبــار مــسألة المحكمــة لمــسأ

الاختــصاص أمــر واجــب عــلى المحكمــة التعــرض لــه مــن تلقــاء نفــسها، واعتبــاره الــدفع بعــدم 

، يخـول مفـترض قيامـه أمـام المحكمـة ولـو لم يتمـسك بـه الطـرف المعـترضالاختصاص أمر 

ص أن يعيـب عـلى المحكمـة أنهـا لم تتعـرض الخصم الذي لم يتمسك بالـدفع بعـدم الاختـصا

لمسألة الاختصاص من تلقاء نفسها، الأمر الذي قد تنتهي معـه محكمـة الطعـن إلى إلغـاء حكـم 

 .محكمة أول درجة والبدء في الإجراءات من جديد

مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ) ٣٩(تعــديل نــص المــادة رقــم ب  نطالــب المــنظم الــسعودي-٥

 الحكم الصادر مـن الـدائرة الابتدائيـة بعـدم "وان المظالم بحيث تضاف حالةالمرافعات أمام دي

 بـصورة صريحـة إلى الحـالات المنـصوص عليهـا في "جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيهـا

تلـك المــادة، والــذي يتعــين عــلى محكمــة الاسـتئناف الإداريــة في حــال تــوافر أي منهــا أن تعيــد 

 .تي أصدرته للفصل في موضوعهالدعوى إلى المحكمة الإدارية ال

 نطالب المنظم السعودي بأن يحذو حذو المشرع المصري فـيما يتعلـق بحـالات تـصدي -٦

 - بضوابط محـددة–المحكمة الإدارية العليا لموضوع الدعوى، وذلك بأن يعطي صلاحية أكثر 

ــلى  ــد ع ــت والجه ــوفير الوق ــدف ت ــك به ــدعوى، وذل ــوع ال ــصدي لموض ــة للت ــك المحكم لتل

ًصمين، فضلا عن أنه يخفف العبء عن كاهل القضاة، خاصة في المنازعـات التـي بـات المتخا

ًالحكم بشأنها لا يحتاج إلى بذلك عناية فائقة، أو نظر طويل؛ وذلك تحقيقا لمبـدأ الاقتـصاد في 

 .الخصومة



  
)٢٤٧٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

اا    
أو :اا:  

وان المظــالم، بــدون دار نــشر، ، شرح نظــام المرافعــات أمــام ديــ إبــراهيم حــسين الموجــان-

 .م٢٠١٧ -ـ هـ١٤٣٩الطبعة الأولى، 

	.، نظرية الدفوع الطبعة الثامنة، بدون دار نشر وتاريخالوفا	أبو	أحمد	- 	

 دراســة " وجيــز المرافعــات الــشرعية في المملكــة العربيــة الــسعودية محمــود،	صـد��	أحمـد	-

	.م٢٠٢٠ -ـهـ١٤٤١، الطبعة الثانية، بدون دار نشر، "تحليلية وتطبيقية 	

لغلـــو	مـــا�ر	أحمــد	- ـــاب الأول ز التنظـــيم (، المـــوجز في أصـــول وقواعـــد المرافعـــات، الكت

 .م١٩٩١، بدون دار نشر، )القضائي ونظرية الاختصاص

 قــانون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة، دار الجامعــة الجديــدة، الإســكندرية، �نـدي،	أحمـد	-

 .م٢٠٠٣

ــالــ��ات	توفيــق	إســلام	- ــام الك ــة ، الأحك ــس الدول ــضاء مجل ــه "برى في ق ــضت ب ــا ق ُ درر م

	.م٢٠١٨وأرسته دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا حصاد  	

 حـق محكمـة الاسـتئناف المـصرية في التـصدي للموضـوع، دراسـة تحليليــة، �ي�ـل،	أمجـد	-

	.م٢٠٢٠، لعام ١المجلة الدولية للفقه والقضاء، العدد  	

	.م٢٠١٩ناف، طبعة نادي القضاة الثانية، ، الطعن بالاستئ�ي�ل	أمجد	- 	

 .م١٩٨٢، قانون المرافعات، الجزء الأول، مؤسسة الثقافة، الإسكندرية، النمر	أمينة	-

، قوانين المرافعـات، الكتـاب الأول، دار المطبوعـات الجامعيـة، الإسـكندرية، النمـر	أمينـة	-

 .م١٩٩٢

داريـة أمـام ديـوان المظـالم الـسعودي، ، قواعد المرافعـات الإحمـادة	ع��	قالراز	عبد	حمادة	-

دراسة تحليليـة في ضـوء نظـام المرافعـات أمـام ديـوان المظـالم الـصادر بموجـب المرسـوم 



 )٢٤٨٠(  دارت اان ام  ص اا  رض"رم درا"  

ـ ولائحتــه التنفيذيــة، مكتبــة المتنبــي، الطبعــة هـــ٢٢/١/١٤٣٥وتــاريخ ) ٣/م(الملكــي رقــم 

 .م٢٠١٨ -ـ هـ١٤٣٩الأولى، 

/ ٢٠١٣حكـام الإداريـة، بـدون دار نـشر، ، طـرق الطعـن في الأثمـلاوة	عبدا��فيظ	بن	خالد	-

 .م٢٠١٤

، القضاء الإداري، قضاء التأديـب، الكتـاب الثالـث، دراسـة مقارنـة، يالطمـاو	محمـد	سـليمان	-

 .م١٩٨٧العربي،  دار الفكر

 التنظــيم القــضائي في المغــرب، دراســة عمليــة، الطبعــة الــسادسة، الطالــب،	الكــر�م	عبــد	- 

 .م٢٠٢٠مراكش، المطبعة والوراقة الوطنية في 

 المعـارك، الـدعاوى الإداريـة والأنظمـة القـضائية ز؛ ومحمد بن عبد العزيصـا��	شـفيق	ع�ـ�	-

ــة وأحكــام وتطبيقــات حديثــة"في المملكــة العربيــة الــسعودية  ــة " مــع صــيغ نموذجي ، مكتب

 .م٢٠١١ -ـهـ١٤٣٢القانون والاقتصاد، الرياض، 

ــدم اختــصاص المحكمــة الــشيخ	مــصطفى	ع�ــ�	- ــارض ع ــة ، ع ــات المدني ــانون المرافع في ق

	.م٢٠١٧، ٦٣المصري والفرنسي، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد  	

 .م٢٠٠٨ الوسيط في قانون القضاء المدني، دار النهضة العربية، �فت���وا��،-

، سلـسلة " دراسـة مقارنـة"، الـدفوع في نظـام المرافعـات الـشرعية اليح�ـ�	العز�ز	عبد	ف�د	-

لأبحاث القـضائية مـن مكتبـة المعهـد العـالي للقـضاء بجامعـة الإمـام محمـد بـن ملخصات ا

ســعود الإســلامية، إعــداد لجنــة ملخــصات الأبحــاث القــضائية بالجمعيــة العلميــة القــضائية 

 .ـهـ١٤٣٦ملخصات، ) ٧(، العدد التاسع )قضاء(السعودية 

ــــة في القــــيا��ــــض��	صــــا��	بــــن	العز�ــــز	عبــــد	محمـــد	- ــــد الإجرائي ضاء المــــستعجل ، المواعي

والحراسة القضائية وحجة الاستحكام وتنحي القضاة في نظام المرافعـات الـشرعية، سلـسلة 

ملخصات الأبحاث القـضائية مـن مكتبـة المعهـد العـالي للقـضاء بجامعـة الإمـام محمـد بـن 



  
)٢٤٨١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ســعود الإســلامية، إعــداد لجنــة ملخــصات الأبحــاث القــضائية بالجمعيــة العلميــة القــضائية 

 .ـهـ١٤٣٦ملخصات، ) ٧(، العدد التاسع )ضاءق(السعودية 

، نظــام القـــضاء الإداري، الكتــاب الأول، دار النهـــضة العربيـــة، اللطيــف	عبــد	محمــد	محمــد	-

	.م٢٠٠١ 	

 دراسـة مقارنـة بـين مـصر "، طرق الطعن في أحكـام مجلـس الدولـة ف�مـي	ز�د	أبو	مصطفى	-

ــسا ــصادية"وفرن ــة والاقت ــوق للبحــوث القانوني ــة الحق ــة كلي ــة ، مجل ــوق، جامع ــة الحق ، كلي

 .م١٩٥٦، ٤، ٣، العدد، ٦الإسكندرية، المجلد، س 

ـــضاء الإداري وصـــفي،	كمـــال	مـــصطفى	-	 ـــراءات الق ـــول إج ـــانون " أص ـــا للق ـــسنة ٤٧ً طبق  ل

 .م١٩٧٨م، مطبعة الأمانة، الطبعة الثانية ١٩٧٢

ة الثانيـة، ، قانون القضاء المدني، الجزء الأول، النظام القـضائي، الطبعـ�اشم	محمد	محمود	-

  .م١٩٩٠بدون دار نشر، 

، استنفاد ولاية القـاضي المـدني في قـانون القـضاء المـدني، بـدون دار �اشـم	محمد	محمود	-

 .م١٩٨٠ -١٩٧٩نشر، 

 .م١٩٩١، الدعوى الإدارية وصيغها، الجزء الثاني، بدون دار نشر، التواب	عبد	معوض	-

 .م٢٠٠١، دار النهضة العربية، )اتقانون المرافع(، مبادئ القضاء المدني راغب	وجدي	-

، شرح نظام المرافعـات أمـام ديـوان المظـالم، الطبعـة الأولى، ا��ليفـي	سـليمان	محمد	وليد	-

 .م٢٠٢٢ -١٤٤٣دار الحضارة للنشر والتوزيع، 

، الـسلطة التقديريـة للقـاضي الإداري، دراسـة تأصـيلية تطبيقيـة، الـصمعا�ي	صـا��	محمد	وليد	-

 .م٢٠١٥ -ـهـ١٤٣٦الميمان للنشر والتوزيع بالرياض، الطبعة الأولى، الجزء الثاني، دار 
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 .هـ١٤٣٥/ ١
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 .عة أحكام محكمة القضاء الإداري، إصدار المكتب الفني مجمو-

ــوان المظــالم - ــصادرة عــن دي ــادئ الإداريــة ال ) القــضاء الإداري( مجموعــة الأحكــام والمب

 .بالمملكة العربية السعودية
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